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فال الي اترام الال الفاضل العمرر کے الریں 

ارہ ہن عبہ القوي الطوئی یرہ الک تعالی رگن 

اللهم يا واجب الوجود . ويا موجد كل موجود . ويإامغيض 
اللیر والجود . على کل قاص من خاقه ودان . 

ويا ذا القدرة القدمة )١(‏ الباهرة . والقوة العظيمة القاهرة . 
ويا ساطان الدنيا والاخرة) وحامم الاس والان . 

تەزھت بى كتك عن لوق الندم . وتفردت فى الميتك 


)١(‏ أخبر اش في القرآن عن نفسه بأنة الأول . فقال تعالى ( هو الأول 
والآخر ) وثبت ذلك عن رسوله فقال (اللم أنت الأول فليس قبلك شيء) 
رم برد في نص‌صحيح عن لله ولا عن رسوله وصف الله بالقدم »> مع أن 
القدم قد يستعمل في معان لا تلبق باه « كالبل » وان کاذت تندفع 
بالقرائن . فالخير في الوقوف على ما ورد » والىكف عن التعبير في صفات 
الله واسمائه عا أحدثه عاماء الىكلام , 


۳ 


مخواص القدم . وتماليت فى أزليتك عن سوابق المدم 
وتقدست عن لواحق الامكان . )١(‏ 
أحدك على ما أسلت من وابل الالاء . وأزات من ويل 
اللا وى . وأسبلت من جميلالمطاء . وأزللت م نكفيل‌الاحسان 
حدمن آمن بك واسل . وفوض إليك أسيه وسل » وانقاد 
لأواسمك واستسل » وخضع لعزك القاهر ودان . 
وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك وخام 
وذح أوليائك (۳) د سيد معد ن عدتار . 
وأن ترزقنى الل » وأن نوفقنى للعمل » وتبلغني مهما مهاية ٠‏ 
السول وغابة الأمل » وتفسح لي في المدة » وتنسألي فى الأجل ¿ 
فی حسن دين واصلاح شأن 


أنبياثك ¢ 


وأن حيينى حياة طيبة هنيثة » وتقينى فى الدين والبدن 
)0( الأعراضص التي تلح الخارقات كالمرض والضعف والموت واليل 
والنسيان ونحوها ماهو من خواص الخارقات . 
(۲) أن أرادأن ولاية من جاء بمده ا كانت عن‌طريقالشريعة فصحمح 
وان أراد آنه فتح باب الولاية لكل ولي ولوكان قبله فغيرصحسح . فانالله 
أمره باتباع مله ابراهم . والإقتداء بېدې من کان قبله من المرسلین . 


٤ 


أعراض السو الرديثة »> وتعدل ني عن السبيل الويثة الى المريئة › 
وتعصمنى من حباتل الشيطان . 

وتقبضنى على الكتاب والسنة » ومجعل رحمتك لي من 
انار جنه ¢ ودخلی بفضلات وحودك الحنة ¢ ومنك اغا ت 
وتلحقنى بالنبي الأفضل » والرسرل الأ كل الكل ء الذى خم 
النبوة وأ كل » ومن تبعه باحسان . 

وأسألك التسدىد فى تأليف تاب في الاصول ؛ حجمه 
بقصر وعله بطول بتصمن ما ف الروضة القدامية 4 الصادرة عن 
التاغة القدة د غر غال ن قرات راواند 6 وارد دراك 
فى المتن والدليل » والحلاف والتعليل » مع تقريب الإفهام على 
الأفهام » وازالة ابس عنه مع الاہہام » حاو بالا کثرمن عله 
فی دون شطر ححمه مقراً له غالبا على ماهو عليه من الترتيب . 
وان کن لشن الى قلي ہاب ولا قریب ااا من ایلهتعالی 
وفور التصيب م جيل الأجر وجزيل الثواب .. ودعاء 
مستحاب ناء مطاف : 

العم فيب لا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب . 


= آصول الفقہ = 


أ5 
فانکار علا صر اُصمر بعر زک مقرم شل لی فموں 


4 م ل > 
اللصتل اول 
)) ف تعریف اصول الفقه (( 
وهو کب . ن مضاف ومصاف الله کن ف 
قتەریفه من حیث اوک إجالي لقي > وباعتبا ر کل 
من مفرداته تفصیلی 
فأصول الفقه بالإعتبار ل الأول الل بالقواعد الى 
يتوصل ما الى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 
دما التفعيلية . 


)١(‏ وهى الكتاب والسنة . والاحاع والاستصحاب »من حمث صحة 
النقل واثبات الجة ء وكىفمة الاستدلال ا .. ومناك أدلة أخري 
مختلف فيا . وسمأقي ذكر المع بعد المقدمة ¥ ذكر , 


٦ 


ل و بالثاى # الأصول الأدلة الآ بي ذكرها . 
وهي جمم أصل وأصل الثىء ما منه الثيء 

وقيل ما استند الشىء فى وجوده إليه . ولاشك أن الفقه 
مستمد من آدلته ومستند فی حقیق وجوده إليها . 

والفقه انمه ( الهم ) ومته ( ما نفقه را ما تقول ) 
(ولکن لاتفقيون تسبيحهم ) » آي مانفهم » ولا تفهمون . 

واصطلاحا : قيل العام بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلنها 

التفص. ية بالاستدلال . احترزبالأحكام عن الذوات . وبالشرعية 
عن العةلية . وبالفرعية عن الأصولية . وعن فى قوله عن أدبا 
متعلقة محذوف تقد ره الفر عية الصادرة ا و الحاصلة عن اوا 
التفصيلية احترازاً من الاصلة عن أدلة احمالية كأصول الفقه )١(‏ 
حو قولنا : الاحجاع ED TT‏ 


2 


ا A‏ 
باي اع2مت 


EE 
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ي‎ 
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مالي للفقه : آم دلبل حجية قق َ& م الثلاثة ف اصبال . 
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ولو عقت ( عن ) بالملم لکان اول . وتقدرره الام 
بالأحكام عن الأدلة . 
٠‏ وعلى هذا إن جملت (عن) نى من كان أدل على المقصود 
إذ يقال علمت الشىء من المُىء . ولا يقال عامته عنه إلا 
بالتأويل اذ كور . 
وبالاستدلال قیل : احتراز من عام الله عز وجل ورسولیه 
جبریل وتحد صلی الله علمهما وسل » فاله لبس استدلاليً . 
وقيل بل هو استدلا لي . لمم يعون الشىء على حقيقته . 
وحقاق الأحكام تابعة لادبا وعلاها . فملى هذا يكور 
احترازاً عن القلد . فان عامه ببمض الأحكام لبس استدلالاً 
وفيه نظر » إذ الله لدمخرج بقوله عن ألما التفصيلية . لأن معرفته 
ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلاء 
وکن أن يقال جوز أن يکون.علمه بها عن دليل حفظ هكا 
حفظاهافيحتاج الى اخراجه بالاستدلال » لأن علمه و إن كان عن 
دليل لكنه لس بالاستدلال . إذ الاستدلال وستدعى أهليته 
ودي منتفية فى المقلر والا م يكن 0 
۸ 


اور دة رة الأحكام الفرعية مضنوة لا معاومة . 
وأن قوله التفصيلية لا فادة له . إذكل دليل فى فن فهو 
تفصيلى بالنسبة إليه أوجوب تطابق الدليل والمدلول . 
وأن الأحكام إن أريد بها البعض دخل القلر لله ببعض 
الأحكام ولس فقا . 
وإن أريد جميع الأحكام ل بوجد فمه ولا فقيه ٳذ یپا 
لا حيط ہا بشر > لأن الأ بمة سثلوا فقالوا لاندرى . 
وأجيب عن الأول : بأن الك معلوم والظن فى طريةه 
و بيانه أن الفقيه إذا غاب على ظنه أن الج ڪذا عل ذلك . 
قط محصول ذلات الظن وبوجوب العمل عليه بقتضاء بتاء على 
ما ثبت من أن الظن موجب للعمل . ) 
واعل أن هذا يقتضي أن تقد ر الكلام العم بوجوب العمل 
بالأحكام الشرعية » أ وال محصول ظن الأحكام الى ا خره . 


و فيه فن ١‏ ايو ی بالتعر قات ٠‏ 
n‏ رادال الغان E‏ 
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وعن الثالث”“بأن مراد بمضالأحكام بأدلما أوامارا تما . 
اه كاله اون راد جا ا ار ن 
الفعل » أي نپيثوه لل بالجیع لاهلیته للاجنهاد ولایازم منه عله 
مجميمها بالفعل فلا يضر قول الا مة لاندری مع کم من عل 
ذلك بالاجنهاد قربا . 

ولو قيل ظن جملة من الأحكام الشرعية الذرعية باستنباطها 
من ادل تما دل امود و الأكال: 

وأ كثرالمتقدمين قالوا : الفقه معرفة الأحكام الشرعية 
الثابتة لا فمال (المكلفين ) . ٠‏ 

وقيل (الناس) ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ومحوه. ولا ررد 
ما تعلتى بفعل المهيمة » لأن تعلقه بفعلها بالنظر الى مالكها لا 


ال شا 


»١«‏ کذا ي الأضول : التي بايديناسوى وقم »٣«‏ فقد صحح «الثاني» 
ولکګه غر صحہح' لان الإعترأضات تلاتة , 
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الو ےت !|« Jl‏ 
فی كيف _— 
وشرعاً قيل الطاب بأ أو لهي ده و حيح . إلاأن نقول 
الأباجة تكليف على رأي ص‌جوح » فیرد عليه طرد؟ وعکاً . 
فهو اذن الزام مقتضى خطاب الشرع . وله شروط يتعلق بمضها 
بفعل المكلف وبمضها بالكاف به . 
رل س 
(( السات اترولى )) 
من شروط المكلف العقل وفحم اللطاب . فلاتكليف على 
وو جوب اکا والف رامات ف ماأٍ | غار وارد » 1 هو عن فبیل 
۱۱ 


وى تكليف امز قولان: الاثبات لفهمه اللطاب. والاظهر 
الننى إذ أول وقت ية م فيه اللحطاب غير موقوف على حقيقته › 
فنصب له عل ظاهر یکاف عنده وهو الباوغ . 
ولمل الحلاف فى وجوب الصلاة والصوم عليه وححة وصيته 
وعتقه وتدبیره‌وطلاقه وظهاره وایلاله ومحوها مبنی على هذاالأصل 
لساك الات 
لا تکلیف عل النام والناءي والسكران الذى لا يعقل . 
لمدم الفمم . وما ثبت من أحكامهم كغرامة »> ونفوذ طلاق 
فسب ي کا سبق .. فاما (لاتقر ہوا الصلاۃ وام سکاری ) فیجب 
تأو يله إما على ممنی لانسکروا 2 تقرلوا الدلاة . أوعى من 
وجد منه مبادي النشاط والطرب ولم بزل عقله جمعاً بين الأدلة . 
السات التاك 
الكره قيل إن بلغ به الا كراه الى حد الإلجاء > فليس 
e EE‏ 
وقال أحابنا : هو مكلف مطلة) خلافا لمعزلة , ٠‏ 
۱۲ 


نا عقلقأدر يفهم مكلف كغيره » فإذا أ كره طلى الاسام 
فاسل أو الصلاة فصلى . قيل أدى ما كلف يه e‏ 
کان عاصیاً و إلا کان مطیاً . ۰ 
قالوا الإکراه ,رجح فعل ما أ کره عليه فيجب ولا . 
يصح منه غيره فهو كالالة» فالفعل منسوب الى المسكره .وترجيح 
الكره على القتلبقاء تسه مخرجه عن حد الا كراهءفلذلاكيقتل 
والمق أن ال لاف فيه مى على خلق الأفعال من رآ 
خلق الله تعالى . قال بتكليف المكره إذ جميم الأفعال واجبة 
بفعل انه تعالى . 
فالتكايف بإجاد المأمور به مها وترك المي عنه غور مقدوز 
وهذا أبلغ . ومن لا فلا . 
والمدل الشرعي الظاهر يتعضى عدم تكليفه . 


الماد ال ایر 


ڈول اشک اف ) 


۱۳ 


بإوالثاى لا مخاطبون منا بير النواهي . وهو قول أ حاب 
اإرأي . والشمور عندم عدم تکليفهم ا 
r RL E‏ 
فی التکایفء ند | دوم : 
انا القطم بالجواز بشرط تقدرع الاسلام کنن لحرن 
بالصلاۃ بشرط تقد الطبارۃ ومنم الأصل بستلزم أن لو ترك 
الصلاة عره لا عاقب 9 رك على الوضوء . والاجماع اوه 
والنص نحو ( وله على الناس حح الببت) (يا أم) الناس أعبدوا) 
قالوا : وجو بها مم استحالة فعلها فى الكفر وانتفاء قضاسا 
فى الاسام غير مةد . 
قلنا : الوجوب بشرط تقد.م الشرط كا سبتق . والقصاء 
بأ جدىد E RT‏ انی دلیال شرعی 
حو ( الاسلام جب ماقبله ) وفأندة الوجوب عقابمم على تركيا 
فى الآخرة » وقد صرح به النص و (وو يل للمشركين الذين لا 
ازکاة) . 
( ماسلكك فى سقر.. قالوا : م نك من المصلين ). 
والتكليف بالمنامي يستدعى نية الترك تقربا . ولانية لكافر. 


۱٤ 


E SEND 
فان يكون معاوم الحقيقة للمكلف. و إلا لم بتوجه قصده إليه‎ 
معاوماً كوه مأموراً به . و إلا يتصور منه قصد الطاعةوالامتثال‎ 

معدوماً . إذ احاد الوجود محال . 
ونى انقطاع التكليف حال حدوث القمل خلاف الأصح 
ينقطعم خاافا للا شەر 5 
وان يون مكنا اذ الكت به مد حضو وذات 
مستازم تصور وقوعه » واحال لا يتصور وقوعه فلایستدعی 
حصوله فلا بکلف به . هذا من حيث الاحمال . 
أما التفصيل : قالحال ضربان ال لنفسه » كالجم بين 
الضدن وله مان من عل ET‏ 
فالاجماع على ححة التكليف بالثانى . وال رورت على 
امتنأعه الأول لا بی وخالف قوم وهو أظار 
لفا إن صح التكليف اعال اغیره صح باخال اذاه » وقد 
صح لے . فلیصح هنا , 
1۵ 


أما اللازمة فلن الحال مالا يثصور ووعه » وهو مشتزك 
أما الأولى فظاهرة » إذ اشتقاق الحال ن الحؤل عن 
جهة امكان الوجود . 
وأما الثانية : فلان خلاف معاوم اله تمالی محال » و بهاحتح ‏ 
آذم علي موسى » فلا يتصور وقوعه . و إلا لانقلب الم الأزلي . 
جهلا .. وقد جا ز التکليف به اجماعاً , فلیجز بالحال لذاته بجامم 
الاستحالة » ولا أ لر للفرق بالإمکارٺ الذاى لانتساخه 
بالاستحالة بالغير العرضية . ٠‏ 
وأبضا فكل مكلف به » إما أن يتعاق عل اله تمالی بوجوده 
فب ولا فیمتنع والتکلیف ہما حال . 
قالوا :هذا يستازم أن التكاليف بأسرها تكليف بالحال . 
وهو باطل بالاجماع . 
قلا : ملتزم . والاجماع أن عنيتم به العقلي فمنوع . أو 
الشرعي . فالسأ علمية . والاجماع لايصلح دليلا فا لظنيته 
بدلیل اتلاف فی تکغیر منکر حكه على ما سيأني : 
۱۹ 


» خا حة « 
لا تكليف إلا بقعل » ومتعلقه ى الى كف التفس 
وقيل ضد النهي عنه . وعن أبي هاش المدم الأصلي . 
لنا: المكلف به مقدور » والعدم غير مقدور . فلايكون 
Sa‏ . فهو اما كف النفس . أو ضد الى . وكلاهافمل 


احتج بأن تارك الزنا مدوح حتى مع الففلة عن ضدية رك الزنا . 


قلنا : منوع » بل إعا يمدح على كف نفسه عن المعصية . 
XK‏ 


م - ۲ « پلنل » ۱۷ 


النمتلالثالث 


س ف أحکم اتکیفی س 


وهي خمسة کا سٿا لى قسمنها .. 
والحكم قيل خطاب الشر ع التعاتق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير . 
وقيل أو الوضم .. فالأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع 
فلا برد قول المعبزلة . الطاب قدرم فكيف يملل بالعلل الحادثة . 
وأيضافان نظم قوله تمالى ( أ قيمو | الصلاة) ( ولا نةروا لزنا ) 
لوس هواک قطماً . بل مقتضاه » وهو وجوب الصلاة » وخررم 
اإز نا عند إستدعاء الشرع منا تنجيز التكليف . 
الطاب . اما أن برد باقتضاء الفعل مع الجزم » وهو 
الات أولامع ا جزم وهو الفدب . أو باقتصاء الترك مم ال جزم » 
و . أولا م الجزم وهوالكراهة ٠‏ 
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أو بالتخيير وهو إلاباحة ,في حك شرعي » إذ هي من خطاب 
الشرع خلافا للمعتزلة » لأسا انتفاء احرج وهو قبل الشرع “ 
وکوا تکلیقاً خلاف . 

فالواجب قیل ما عوقب تا رکه ورد مجواز العفو . 

وقیل ما توعد على رکه بالعقاب . ورد بصدق ايعاد الله 
تمالى » ولوس بوارد علىأصلنا لجواز تمايق إيقاع الوعيد بالمشيئة 
أو لأن اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا » فلايقبح غاثباً . 

ثم قد حك عن المعنزلة جواز أن يضمر فى الكلام ما يختل 
به معنی ظاهره وهذا منه . 

والختار ماذم شرع تارکه مطلقاً . 
وهو مرادف الفرض على الأصح . وهو قول الشافعى . 

وعند الحنيفة الفرض المقطوع به » والواجب المظنون . 

إذ الوجوب لفة السقوط » والفرض التأثير وهو أخص . 
فوجب اختصاصه بقونه حكا كا اختص لفة . 

واللزاع لفظي › إذ لا رزاع فى انقسام الواجب الى ظنى 
وقطمى . فايسموام القطمي ما شاؤا . 

۱۹ 


امم لتتکار على کل واحد من الاحکام ‏ 


» الو اف « ) 
وفية مسال ..الأرل : الواجب ينقسم الى ممین » کاعتاق 
هذا العبدء والتكفير ذه الحصلة . 
والى ممم ى أقسام محصورة.كاحدى خصال الكفارة . 
وقال بعض اأعبزلة : اجيم واجب وهو لفظي . وبعضهم 
ما نفعل » وبعضهم واحد معين ووم غيره مقامه . 

ا القطم مجواز قولالسيداءبده خط هدا الثوب. أو ابن 
هذا الحائط لا أوجمما عليك جيماً » ولا واحداً معياً بل أنت 
مطيم لجا فح ولان الف وروي حال ال اة 
بافظ ( أو ) وهي للتخيير والابيام . 

قالوا : فإن استوت الحصال بالاضافة الى مصلحة لكلف 
وجبت وإلا اختص بعضها بذلك فيجب . ۰ 

قلنا مبنى على وجوب رعابة الأصلح »> وعلى أن الحسن 
والقبح ذاتيان » أو بصفة وها منوعان . بل ذلك شرعي . 
فلا شرع فعل ماشاء من #صيص واہہام : 

۲٠ 


قالو : مل ماأوجب ومايفعل المكلف فكان واجباً معينا 
فلا : علمه تابع لا مجاه وهو غير مين امحل ¢ و إلا لعلہه 
على خلاف ماهو عليه . وفعل المكلف يمين مالم يكن معيناً . 
س الألة الفانة س 
ااج م اشكر نووالق اوا م 
والتكليف به خارج على تكليف الحال . أو كثرمنه وهوالوسم 
ارات الا ا تعدا ا وای اعا ارق ها وار 
تاخيره الى آلحرالوقت إلا بشرط العزم على فعله . فيه .ولم يشترطه 
نا : القطم بجواز قول اليد لعبده افعل اليوم ڪذا 
فى أي حجر ۰ شئت منه وأنت مطيم إن فعلت وعاصس إن 7 
اليوم ول تفعل » وأيضاً النص قيد بجميع الوقت » فتيخصيص 
بەضه بالإ جاب ك : 
) قالو : جواز الترك فى بعض الوقت ينا الوجوب فيه » فدل 
آخره وجواز تقد الفعل عليه رخصة كتعحيل الركاة . 
۲١‏ 


قلا : مع اشتراط العزم على الفعل لانسلم منافاة التر ك 
الوجوب . 

قالوا : لا دليل ف النص على وحوب العم . فامجابه زيادة 
على النص . 

قلنا: (مالايعم الواجب إلا به » فهوواجب) وايضا لماحرم 
المزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عاها » وفعل ماحرم تركه 
واجب . ومحذور الزيادة على النص كونه نيعا عندك ونحن نمنعه 

قالوأ : ذب e EIU‏ . واجپ ی . 
ا لعمدم ذلك . 

قلنا : الندب جوز ركه مطلة) وهذا بشرط المزم على فل 

قلنا : لأن الفافل غير مكلف . حتى لو تبه له )١(‏ واستءر 
على رکه عصی . 

n . أي المزم‎ )١( 
۲۲ 


(( المسألة المالة )) 
اذا مات فی اثناء اموسع قبل فعله وضيق وقته م بعت عاصياً 
لأله فمل مباحا » وهو التأخير ال ماز . لا يقال انما جاز بشرط 
سلامة العاقبة » لأنا تقول ذلك غي ب . فاس إليناء واعما الشرط 
العزم اول و شل ف له اقا ا ورات 
مم ظن اموت قبل الفعل عصى تفا ء فاو ! یمت ى فعلہ ف 
وقته فاجهور على أنه أداء لوقوعه فى وقته . 
وقال القاضى أو بكر : قضاء لأنه تضيق عليه مقتضى ظنه 
الوت قبل فعله . ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق . 
وقد الزم وجوب نية القضاء وهوبعيد ٠‏ إذ لا قضاء فى وقت 
الأداء » وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير . وله 
التزامه ومنم وقت الأداء فى الأول وتعصيته فى الثالى لمدوله عا 
ظنه الحتق۔ والظان مناط التمبد بدليل عدم جواز تقليد امج دمثله 
(( المسألة الرابمة )) 
مالا یم الواجب إلا به إما غيرمقدور للمكلف كالقدرة 
۲۲ 


واليد فى الكتابة » وحضور الإمام » والمدد ف الجعة فليس . 
واج إلا عى تكليف الجال . 
أو سقدور فإن كان شرطا كالطهارة للصلاة » والسى الىاحمة 
فهو واجب . إن ل يصرح بعدم اجاه . وإلا ل e‏ : 
فإن قير الطاب استدعاء المشروط .فأن دليل وجو ‌الشرطا 
قلنا : و حوب الشرط لازم للمشروط ؛ والأس بااللازم من 
لوازم الأسى بالازوم . و إلا كان تكليةا بالال والأصل عدمه. 
وإن ل یکن شرطا ۸ بحب خلافا للا كزين . 
قالوا : لاد منه فه ؟ 
قلنا : لايدل على الو جوب . و إلا لوجبت نيته وازم تعقل 
الموجب له . وعصي بت رکه بتقد ر امکان انفكا که . 


فر عاں .. 
أحدها إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة عذكاة 
حرميا إحداها بالاصالة . والأخرى بعارض الاشتباء . 
وقيل #باح الم كا والأجنبية » لكن حب الكف عنما 
و ق او ر 
۲٤‏ 


ولمل هذا القائل ي 
أصلى » فالحلاف إذن لفظي 

الثافى : إلزيادة على ال اجب إن عيزت » كصلاة التطوع 
بالنسبة الى ال -كعوبات فندب اتغاقاً »> و إن لم تتميز كالزيادة فى 
الطمأنينة » والركوع » والسجود » ومدة القيام » والقعود علىأقل 
ا ا فو وا غاا ت عند بى الطاب وغو 
الصواب » وإلا لما جاز تركه .. والندب لايازم بالشروع . 


الأرب 

لغة (الدعاء) الى الفعل . وشرعا ما أثيب فاعله » ولم يعاقب 
تا رکه مطلقاً . وقیل : مأمور ه » جوز رکه لا الي دل .وهو 
مر ادف النةوالمستحب . وهومأمور ه خلاقاً للكرخى والرازي 

لا ماتقدم من قسمة الأصس الى امجاب وندب .. ومورد 
القسمة مشترك .. ولأله طاعة .. وكل طاعة مأمور مها ٠‏ 

قالوا : لوكان مأموراً به لعصي بتركه . إذ المعصية مخالفة 
الأ . ولتناقض (لأس نمم بالسواك) مم تصرح بالأم مؤكداً. 

قلنا : مراد أمر الإحاب فا 

۲ | 


ارام 


ضد الواجب .. وهو ماذْم ‏ فاعله شرع .. ولا حاجة هنا الى 
( مط( لمدم الحرام الموسع » وعلى الكفابة مخلاف الواجب 

م الواح د باجنس أو النوع .. يجوز أن يكورن 
مورد للا مر المي باعتبار أنواعه وأشخاصه »> كالأمر بالركاة . 
وصلاة الضحى مثلا “ والهيي عن الصلاة فى وةت الي . 

أما الواحد بالشيخص فيمتن ع كونه مورداً لها من جهة . 

أما من جهتي ن كالصلاة فى الدار الغضوة فلاتصح فی أشہر 
القولين لاء خلا للا كن . 
وقيل يسقط الفرض عندها لا بها .. 

ومأخذ الفلاف : أ النظر الى هذه الصلاة المينة أو 
الى جنس الصلاة . 

اللافى : ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات 
اہی عنها . وال رکب من الى عنه مى عنه “ فيذه الملاة 
فی عا وای عه لا بکرر ت طاغ :ولا امور به 
والا اجتمع الفان:. 


۳٢ 


المت : لامانع إلا احاد المتملقين إججماءا» ولا اماد 
إذ الصلاة من حيث هي صلاة مامور مما . والفصب من حيث 
هو غصب مهي عنه » وکل منېما معقول بدون الآخر “ وجمم 
الكلف ها لا يخرجها عن حكي)ا منفردن : وأيضاً طاعة العبد 
وعصیانهتخياطة ٹوب أمر مخیاطته فی مکان ہی عن دخوله يدل 
عليه . ولو مرق سهمه من کافر الى مسل فقتل تعن قصاصا أودية 
واستحق سلب الكافر . 

وأجيب عن الكل بأن مم النظر الى عين هذه الصلاة 
لاجهتين. مخلاف ما کرم ٤‏ بازم عليه صوم بوم النحر با هتين 
ولا فرق . ٤‏ إن الإخلال بشرط العبادة عبطل ونية التقرب 
بالصلاة شرط .. والتقرب بالمءصية حال . 
والختار صعة الصلاة نظراً الى جنسها » لا الى عين محل الزاع . 

تبك 

مصححوا هذه الصلاة قالوا (النهي) إما راجع الى 
ذات الى عنه فيضاد وجوبه بحو ( لا تقروا الزنا ) أو الى 
خارج عن ذاته حو (أقیسوا الصلاة) مع (لا تسوا الحر ر ) فلا 

۲۷ 


وزد يأن أفاله تفا لا تعلل 6 و جوز أن تكؤن الحكة 
صبر الكلف عا فيثاب “ وخ اوه عن مفسدة منوع . إِذ هو 
تصرف فى ملك الغ ركالشاهد . 
الحاضر .. تصرف فى ملك الغبر بنير إذنه رم . كالشاهد 
الإقدام عليه خطر › فالإمساك أحوط . 
ورد .. بأن منع التصرف فى ملك النير ثبت بالشرع “٠‏ 
والكلام قبله . ہے المع بالنسبة الى من يتذرر به . والاحتياط 
سار بان لتم عل اط لك يعد مبخلاله » مفتاتاً متكبراً 
عليه . فالإإقدام ا و مساو .. فلا ترجیح . 
الوأقف.. الحظر والاباحة من‌الشرع فلاح قبله والعقل 
مەرف لا أك . 
وفائدة الحلاف استصحاب كل حال أصله فيا حهل دلیله مما 
خاعة: خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب 
الشارع غلا مرا که یر رف دطاه ی کل ال 
وإن قيل خطاب الشرع المتعلتق بأفعال المكافين .. لا 
بالاقتضاء . ولا بالتحيير . صح علي ماسب التنبيه عليه . 
« 


(( وللمام المنصوب أصناف )) 
3# أحدها ‏ العلة “ وهي فى الأصل المرض الموحب روج البدن 
الحیوای عن الاعتدال الطبیمی . 'ے استعیرت عقلا لما وجب 
ا لحك المقلى لذاته كالكسر للاتكسار “ والتسويد لاسواد . 
ُے استعیرت شرعا بلعان , 

أحدها: ما أو جب السكالشرعى لاعالة وهو رارک ن 
مقتضیا لتک . وشرطه وغل وأهله نشبا بأجزاء r‏ 

الشاي : (مقتضى الحك) وإن تخلف لفوات شرط ؛ أو 
e‏ 

الثالٹ :(الكة) كشقة شقة السفرللقصر ؛ والفطر ؛ والدن 
منم الركاة ؛ والأوة انع القصاص . 

الثالى (البب) وهو لغة به الل :الفرض . واشير 
استغال ق اليل أو بالمكن () واستیر رعا لمان + 

أحدها (مايقابل الباشرة) كفر البر مع التردية . فالا ول 
سلب . والثانى علة . 


)١ ٤‏ وهو أولى : لأن.التدرج ني استعال الألفاظ بغلب فيه استع اها 
قي الحسبات الجزئية . ثم يستعمل في المعاني الكلمة . 


۳١ 


تأي [عا اللة) كاري هو سبب اتل ؟ وهو عة الاصابة . 
الت هي علة الزهوق . 
اثالث ( العلة بدون شرطها ) كالنصاب بدون الول . 
الرابع ( العلة الشرعية ) كاملة . وسميت سبباً ؛ لأن عليتها 
لوست لذاتها ؛ بل بنصب الشارع ها ؟ فاشم.ت السبب ؛ وهو 
ما صل لے عده لا به . 
الثالث (الشرط) : وهو ( لغة ) الملا مة؛ ومنه (جاء أشرطها) 
( وشرعا) ما يازم من انتفائه انتفاء مر على غير جهة السببية . 
کالاحصان ؛ والمول ؛ ینتنی‌الرجم والركاة لانتفاهما . 
وهو عقلي کا اة لمل ؛ ولفوي كدخول الدار لوقوع 
الطلاق العلى عليه . 
وشرعي .. كالطهارة للصلاة . 
وعكسه ( المانع ) وهو ما يازم من وجوده عدم الحع. 
ونصب هذه الا شياء مفيدة مقتضياما حك شرعي .. إذّه تعالى 


و 0 


۲۲ 
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هنا مور .. ) 
أحدها ( الصحة نى المبادات ) وقوع الفعل كايا 
فى سوط القضاء . ) 
وقيل موافقة الاس . ولا برد المحج الفاسد لمدم موافقته , 
فصلاة الحدث يظن الطهارة سحيحة على الثاني دون الا ول 
والقضاء واجب على القولين . والبطلان بقابلها علي ارأيين . 
(وفى المماملات) رتب أحكامها الةصودة بها علبها . 
والبطلان والة اد مترادفان يقابلامما . 
وعند النفية لا رادف .. وفرقوا بیمهما مايق ٠‏ 
الثالى.. (ا لادا ) فمل المأمور به فى وقته المقدر له شرعا 
(والاعاد ) فمله فيه ثانا نال فى الأول . 
( والقضاء) فمله خارج الوقت لفواته فيه لمذر أو غيره 
وقيل لايسنى قضاءً ما فات لمذر » كالايض » والمريض 
والمافر يستدركون الصوم لمدم وجوبه علمهم حال العذر . 
بدلیل عدم عصیامهم لومانوا فيه . 
ورد بوجوب نية القضاء علهم إجاعا . 
YT ea‏ 


و بقول عائشة رضي الله عنها: ( كنا حيض فنؤمر بقضاء 
الصوم ) وپأن ثبوت المبادة فى الذمة كدن الأدي غير متنع › 
فکلاها بقضى . 

وفمل الزكاة والصلاة الفائتة بمدتا خيرها عن وقت 
وجوبهما . لا يمى قضاءً لعدم تمين وقت الزكاة وماع 


. فصضاء القضاء‎ 
x KK XX 


الثالبٌ ( العزعة ) لمة القصد المؤكد (وشرعا) الح 
الثابت لدليل شرعي خال عن معارض . 

والرخصة .. (لفة) السهولة (وشرعا) ما ثبت على خلاف 
دلیل شرعی لمارض راجح . ) 

وقيل استباحة الحضور مع قيام السبب الاضر.. فا 
بخالف دليلا » كاستباحة الباحات ؛ وسقوط صوم شوال . لا 
بسمى رخصة » وما خفف عنا من التفليظ على الأمم قبانا 
بالنسبة الينا رخصة مجازا » وما خص به العام إن اختص معنى 
لايوجد فى بقية صوره . كالاب الخصوص بالرجوع ف المبة 

Tt 


فلاس إرخصة » وإلا كان رخصة كالمرايا الخصوصة من بيع 
امزابنة . واباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استمال 
الاء رض ؛ أوزيادة من . وإلافلا لمدم قيام السبب . 
والرخصة قد حب ؛ كأ كل الميتة عند الضرورة . وقد 
لا حب ككلمة (اللكفر ) . 
ووز أن يقال التيمم . وأ كل اليتة . كل منهما رخمة 
عر ية باعتبار اللهعين . 


0 


الفمش لاا ع 
جج ف الل اث صد 

وهي الألماظ الدالة علىالممانى النفسية واختلافما لاختلاف 
أسزجة الألسنة . لاختلاف الأهوية وطبايع الأمكنة . 

م هنا اث .. 

ف الأول قيل هي نوقيفية . وقيل إصلاحية .. وقيل 
إذ لا قاطم نقلي › ولا جال لامقل فما . واللاطب فا سیر . 
إذ.لارتبط بها تمبد علي . ولا اعتقادي . والظاهر الأول . 

اا عل ادم الأسماء كلها » 
حینئذ لاما حدٿ . 

قلا : مخصيص وتأويل يفتقر الى دليل . 

\ 


(الكأنى) تثبت الأسماء قياس »> وهو قول بعض الشافعية › 
خلافا لبعضهم » وهو قول ى الطاب وبعض النفية ء _ 
انأ معتمده فوم الجامع »کالتخیر فی النبیذ » كالشرعي 
فیدح حیٹ فم . 
قالو : إن نصوا على أن ال مامع التخمير فالنبيذ خر بالوضم 
وإلافالحاق ما ليس من لفتہم با . 
قلنا : ليس النص من شرط ال جامع . بل ثبت بالاستقراء 
قالوا : موا الفرس أدم لواده . وكيا لجرت » ول 
) قلا : موضوع للجنس والصفة › فالملة ذات وصفين › 
فلا ثبت الک بأحده . ثم هو ممارض بمثله فى الشرعى . 
قالوأ : الشرعى يثبت بالاجماع .. ولا إجماع هنا . 
ۋشا : بل بالعقل کا سيآي» م مستند الاجماع استقراء 
الكتاب والسنة فاستقراء اللغة مثله.. ٤‏ قد نص جاعةمن أ عة 
الفغة على جوازه » وقومم حجة . وهو اثبات فيقدم . 


۲۷ 


۶ 
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(النالت) الأسماء - وضمية » وعرفية » وشرعية » ومجاز مطلق 
د الوضمى » القيقة وهو اللفظ المستعمل فى موضوع أول 
« والمرى » ماخص عرف ؛ بعض مسمياته الوضمية »كالدابة 
اذات الأربع وإ ن كانت بالوضع لکل ما دب . أو أشیع استماله 
فىغيرموضوعه . كالفائط» والعذرة » والراوية . وحقيقتما اللطمثن 
من الأرض » وفناء الدار ؛ والجل و و 
جار بالنسبة الى ااوضوع ا حقيقة فما خص به عرفا 
لاشاره . 
« والشرعى » ما قله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي »› 
كالصلاة » والصيام . 
وقيل لاشرعية بل اللغوءة باقية وزيدت شروطاً . 
لسا حكة الشرع تققفي خصيص بعض مسمیاته باسام 
مستقلة ء وذلك بالنقل أسهل منه بالتبقية مع الزيادة . 
قا لوا : المرب ۵ تضمها فليست عربية» فلا يكونالفر انعر ياً. 
قا عربيه بوضع الشارع فا مجارا ۽ ا 
اقرآن عن کوت عر ب بألماظل يسيرة من غیره . 
۳۸ 


قالوا : لو فعل لعرف الأمة بطريق على . 
قلا : فهم مقصوده بالقراثن والتكر رر » فلا ضرورة الى 
الترقيف ٤‏ هي اجمادة فلعله قصد ايصال ثواب الاجنهاد 
لأهله ٤‏ ثم بطل بکثیر من الأحكام 8 وهذه الألماظل عند 
اطلاقها تنمصرف الى معناها الشرعي ٤‏ لان الشار يبين الشرع 
لا اللغة . وكذا فى كلام الفقهاء . 

وحکي عن القاضي انها تكو ل » وهو قول بعض 
الشافعية لترددها بین معندما » والأول أولى » واللفظ لميفته حتى 
بقوم دليل على الجاز » وإلا لاختل مقصود الوضع وهو التفام . 

4+ + +¥ 

م والجاز ‏ اللفظ المستعمل فى غير موضوع أول على وجه 
يصح .. وشرطه - العلافة - وهي ما بنققل الذهن واسطته عن 
محل الجاز الى القيقة . ويعتبر ظحورها كالأسد على الشجاع 
مجامع الشجاعة لا على الانر لقا مما . ويتجوز بالسبب ءل 
السبب . والملة عنا امول . واالازم عن الازوم. والأثر عن الم ؤر . 
والحل عن‌ال مال . و بالمكس فن . 

۲۹ 


وباعتبار وصف زايل .كالبد على المتيق . أو آل کا ر 
على المصير. وعا بالقوة على ما بالفمل وعكسه .. وبااز يادة حو 
( ب س كثله شيء ) وبالنقص نحو (واسثل القرية) (وأشربوا فى 
قاو بهم العجل ) أي حبه . ) 

وتعرف الة َة ببادر ما الى الفهم بلا قرينة » و بصحة 
الاشتقاق منه . و تصرء یغه حو اس یاس اسر نالاس . اللفظی 
مخلافه . بمعنى الشأن » حو ( وما فرعو برشيد ) 
إلا يتصرف ؛ وباستمال لفظه وحده من غيرمقابل .كا لمكر فى 
غیر اله تهالی مخلافه فيه نحو ( ومکروا ومکر الله ) وباستحالة 
نفيه حو البليد ليس بإنسان . بحلاف ليس حار . 

واللفظ قبل اتم‌اله لس حقيقة ولا مجازا » لدم ركن 
تعريفهاء وهو الاستمال . والحقيقة لا تستلزم ا جاز » وف‌المكس 
خلاف الاظهر الالبات . 

ولا ”توقف عة استمال الجاز على نقل استماله فى محاه 
عن المرب على الأظهر | كتفاءً بالملاقة الجوزة . كالإشتقاق 
والقياس الشرعى واللفوي . 


£ 


وأنكر الجاز قوم مطلتاً والحق ثبوته فى للمفرد “ كالاسد 
فی الشجاع ؛ ونی ال رکب نحو ( آشابنی الزماتٺ ) ( وأخرجت 
الأرض أنقاها ) (وأ حياني | كتحالى بطلمتاك) على الاظهر فيه . 
# # : . 
8 الرابع # الصوت عرض مسموع ؛ واللفظ صوت معتمد 
على حرج من حارج امروف . والبكمة لفظ وضع لمعنى مفرد . 
والأجود لفظ . استعمل : وجممهاً كام مفيداً أو غير مفيد . 
وهي‌جنس أنواعه وا وفعل وحرف » ولقسمما طرق 
ڪثرة . 
والكلام ما تضم ن كلتين بالاسناد . وهو نسبة أحد ارين 
الى الأخر لإفادة الخاطب . وقيل اللفظ ال ركب الفيد بالوضع ؛ 
وشرطه : الإفادة ولا يأتلف إلا من اسمين حو زيد قم 
أو فعل وامم . حوقام زد ل فالأولى & جملة إسمية . 
لإوالثانية4 فعلية . ويا زد . والشرطية حو إں تةمأةم فعليتان . 
وال کلام .. نص › وظاهر › وحمل .. 
فالنص (لغة ) الكشف والظهور ؛ ومنه نصت الضبية رأسها 
٤١‏ 


أي رفمته وأظهرته ؛ ومنه منصة المروس ( واصطلاحا ) الصرح 
فى معناه . وقيل ما أفاد بنفسه من عير احمال . وحكه أن لايترك 
إلا بنسخ ؛ وقد يطلق على ما يتطرق إليه احمال يعضده دليل 
وعلى الظاهر ولا مانم منه ؛ إذ الاشتقاق المذ كور بجممها ٠‏ 
والظاهر : حقيقة هو الاحتال المتبادر ؛ واستمالا اللفظ 
العمل معنيين فأ كثر هو فى أحدها أظهر ؛ أو ما بادر مته عند ٠‏ 
اطلاقه معنی مع جو بز غیره ولا يمدل عنه إلا بټأويل ؛ وهو 
+ صرف اللفظ عن ظاهره لدليل بصير به الرجوح راجحا ٠‏ 
م قد يبعد الاحمال فيحتاج نى حمل اللفظ عليه الى دليل 
قوي . وقد یقرب فیکفیه أدنی دلیل. وقد بتوسط فیکفیه مثاه. 
والدليل قرينة ؛ أوظاهر آخر ؛ أو قياس . وكل متأول 
بحتاج الى بيان الاحمال المرجوج وعاضده ٠‏ 
وقد رفع الاحمال بمجموع قرائن الظاهر دون آحادها . 
كتأو يل ‌الحنفية المغارقة فى قوله عليه السلام «لفيلان ان سلمة» 
حيث اسل على عشر نسوة (أمسك مهن أربعاً وفارق ساثرهن) 
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عل رك تکاحپن ابتدا وعصدو ه. بالقیاس ا 1 


بعضهن بالاساك دون بعص ا وة . 
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ورد بأن السابق الي فهمناوفهم الصحابة رضي اه pe‏ 


من المفارقة التسرح لا ترك التكاح . وبأنه فوض إليه ذلك 
مسقلا به ۰ 

وابتداء النکاح لا بستقل به ؛ بل لابد من رضى لمرآ ؛ 
وبأن ابتداء النکاح لا محختص بهن ؛ فکان ینبنی أ يقول 
أنكح أرب من شثت ؛ فهذه قران تدفع تأويلهم . وكتأو يام 
(أعا امأ أنکحت تفسھا بغیر إذن ولہہا ؛ فنکا حھاباطل )على 
الأمة ؛ ثم صدم ( فلا امير عا استحل من فرجها) إذ مهر الا مة 
لسيدها لا هما ؛ فتأولوه على المكاتبة وهو تعسف ؟ إذ هذا عام 
غاية القوة ؛ فلا يؤر فيه تاو يل ضيف ٠‏ 

وقد قیل فی حمل (لاصیام لمن م يبيت الصيام من الليل) 
على القضاء والنذر إه من هذا القبه ل لوجو هما بسبب 
عارض . فه وكالمكاتبة فى حديث النكاح .. والصحيح ألما 
لسا مثلها فى الندرة والقلة . 

۴ 


فقصر مضمون اللحديث على صوم رمضان بحتاج الى دلیل 
قوي ؛ فصل من هذا أن اخراج النادر قريب ؛ والقعر عليه 
متنع ؛ وما درجات متفاونة بمداً وقر . 


ل والجمل ‏ يأ نى دكره انشاء اله تعالى ٠‏ 


E 
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٠ الأول‎ 


الكناب والس وار رماع وا سای النفی انرصلی 
ومصدرها ايله ع وجل ؛ إذ الكتاب قولة والسنة بياله . 
والاجماع دال على النص ومد ركها الرسول تر » إذ لا ماع نا 
من الله تعالی » ولا جبريل . واختلف فى أصول يأبي ذكرها . 
وکتاب الله عز وجل کلامه النزل للا تجاز بسو رة منه» 
وهو الترآن»وتعريفه بمانقل بيندفتى الل حف تقلا متواتراً دوري 
وقال قوم : اكاب غير القرا ن . ورد بمحكاية قول الجن 
( إنا معنا قرا ٿا ( ( إنا معنا كتابا ( والمسموع واحد»› 
وبالاجماع على عاد مى اللفظين . 
والكلام عند الأشعرية مشترك بين المحروف المسموعة 
والعني النفسى » وهو نسبة بين مغردين قانمة باتكل .. وعندنا 
لا إشتراك .. واللكلام الأول هو قدبم »> والبحٹ فيه کلای 
0 


مم هنا ل مسال 4 . 
الأولى - القرا آة السبم متواترة خلافا لقوم .. 
نا القول بأن جيمها آحاد خلاف الإجاع » وبأن بعضما 
كذلك ترحیح: من غیر جح »› فتعین المدعی . 
قالو أ : الأحأد وأحد غير معين . 
قا : محال » إذ التواتر معلوم » والأحاد عظنون , فالمیز 
هما لازم . وإذلا مظنون » فلا آحاد . 
العانية : النقول آحاداً حو ( فصيام ثلثة أيام متتابعات ) 
حجة عندنا . وعند أنى حنيفة خلافا للباقين | 
لنا هو قرآن أو خبرء وكلاها وجب العمل . 
قالوا : تمل أنه مذهب » ثم نقله قرآ6 خط . إذ بحب 
على الرسول تبليغ الوحي الى من محصل مخبره الم . 
قلا : نسبة الصحاني رايه الى الرسول بلقم كبذب وافتراء 
لا يليق به . فالظاهر صدق النسبة واللطا المزكور إن سل لاإيضر 
إذ امطر کونه قرآ ت . لاخبراً لما کر نا » وه وکاف . 
٤٦‏ 


الثالثة : فى القرآن الجاز . خلاف لقوم )١(.‏ 

لا اوقوع نحو( جناحالذل ) (وتار ا ( بیان 
ينقض )وهو ڪير . . 

قالوأ : يازم أن یکون الله متحوزاً 1 

وأجبب : بإلمزامه وبالفرق بأن مثله توقيفي . 

الرأبعة : فى القرآن المعرب » وهو ما أصله جى »م عرب 
خلافا للقاضی وال كثرن . 

كا : قول ابن عباس وعكرمة ( ناشثة الليل ) حبشية' 
( ومشکاة ) هذ ۔ به به ( واستبرق وسحیل ) و : 

قالو | : : حدى المرب بنیر سام متنع  .‏ ع ذلك ينی 
كون القرآنْعر بيا حضا . والنص أثبته» ا (أمجي 
وعربی) ظاهر فیإنکاره بتقد ره»ولاحجة فی منم صرف (اسحق) 
وحوه لأنه عل > والكلام فى غيره . والألفاظ المذ كورةما اتفق 
فيه اللغقان كالصاون » والتنور 
)١( ٠‏ يعي شيخ الإسلام ابن تبمية » وابن القم » وأمثالما من الحققين ٠‏ 


وقد بحث هذا الموضوع شيخ الإسلام في كتاب «الايان» وغيره . کا كتب 
في تحقيقه من المتأخربن «الشيخ عمد الأمين الشنقيطي » في رسالة مستقلة . 
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وأجبب : بأ الألفاظ السيرة الدخيلة لاتق محض 
اللښة عرفا .کاشمارکٹر من المرب مم تضدنما الفاظا أجمية › 
E‏ 
و(أأتجمي وعربي) متأول على خلاف ما ذكرتّم . واتفاق اللغتين 
بعيد › والأصل عدمه . ) 

KK HH x ا‎ 

E‏ فيه اجج والمتشايه » وللعلماء فا أقوال كثرة 
وأو دما فل فة ان ام التضح الى . والمتشابه > مةابله 
لاشتراك» أو اجا » أو ظهور تشبيه . والا ظهر الوقف على 
( الااله ) لا( والرادیخون فی الم ) خلافا لقوم . 

قالوا : الطاب مالا يفم بعيد . 

قلا : لابعد فى تمبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب 
والامانببعض . والكلام فىهذا مستقصى فيكتاب بفية الساتل 


۸ 


#إوااسنة لنة الطريقة . (وشرعا) اصطلاحا ما قل عن 
رسول اله رھ قولا أو فعلا » أو إقراراً » وهو حجة قاطعة على 
آحاداً ما | يكن تنمدا بصرفه عنه دليل . لدلالة العجز على ؟ 
صدةه , الأ بتصديقه » والتحدذ ر من خلافه 
والمبر : ماتطرق إليه التصديق والتكذيب . وقول من قال 
بعتم دخوها فی مثل مد ومسیلمة صادقان س دود ا خبران 
صادق وکاذب _ 
| وهو قسمان .. وار .. واحاد 
نع تواطهم عل الكذب لكثرمم بشروط بذ كر ء٠‏ 
وفه مسال س 
بو الأول 4 أن التواتر يفيد الم وال a‏ ؛ د 
جرا ا فی الواس امس . 
٤‏ لا : القطم اوجود البلدان الناية» والأمم انلالية 6 لاح 
ولا عقلا, بل تواتراً ٠‏ ويا المدركات المقلية كثيرة ٠‏ 


لل أ 


مہا ھک الم کور ء فإ ن کان معلوء) > » ولیس حسیا بطل 
فوا و إلا فهو جهل فلا يسمع 1 
قالو : لو فد العم لما خالفناك . 
قلنا : عناد واضطراب فى العقل والطبع › ٤‏ ازم رك 
الحسوسات لحالفة السو طائية 
الثانية : ( الم التو ري ) (ضروري) عند القاضفى . 
(ظري) عند آي الطاب . ووافق كلا آخرون . 
الأول : لوكان نظري) لما حصل لن ليس من أهل النضر 
كالنساء والصبيان » ولأن الصروري ما اضطرالعةل الى التصديق 
به “ وهذا كذلك . 
الشافى : لوكان ضرورء) لما افتقر الى النظار فى المقدمتين 
وهي اتفاقهم على لإخبار » وعدم تواطلهم على الكذب . 
والملاف لفطي . إذ مراد الأول بالضروري ما اضطرالمقل 
الى تصدیقه ٠‏ والثای البدہہی الکای فى حصول المزم به تصور 
طرفيه “ والضروري e‏ الہما * فدعوى کل غر دعوی 
الاخر . وال جرم به حاصل على القولين . 
* 0 


الفالثة ± قيل ماحصل المز به فى واقعة . أو لشخص أفاده 
فی غوره! ؛ ولفیره من شا رکه فی الماع من غير اختلاف . وهو 
يح إن جرد انبر عن القران . أا 2 اقترانها به فیحوز 
الراختلاف ؛ إذ لا يبد ا يسم اثنان ا عصل لأحدها 
الم به لقران احتفت باللبر اختص بها دون الأخر . وإنكاره 
ا 

ومجوز حصول الل مخبر ( الواحد ) مع القراين » اقيامه 
مقام الخيرن فى افادة الظن وتزایده » حتى جزم به . ك أحبره 
واحد موت مریض مشف ؛ م صر پبابه فرأي اوت بباب داره 
وصراخا » وعويلا » وامتاك ج . ولولا إخبار امبر 
جوز موت آخر . 

الإرابعة : ( شرط النواتر) اناده الى عياس حوس 
لاشتراك الممقولات » واستواء الطرفين › والواسطة ی کا الہ د 
وأقل ما حمل به الل قيل اثنان » وقبل أربعة , وقيل خمسة . 
وقيل عشرون . وقيل سبعون . وقيلغيرذلك . والح أنالصابط 
حصول العم خير فیعل إذن حصول المدد ولادور » إذ حصول 
العل معلول الأخبار . 

0۹ 


ودليله : كالشبع والري مماول المشبع “ والمروى ودلياہما . 
وإنلم يمل ابتداءاً القدر الكافى مهما .. وما ذكر من التقد رات 
تح ؛ لاداي عليه .. نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة 
) التى صل لنا امل بالخبر عنه فبا أمكن معرفة أقل عدد محصل 
العر مخبره » ل كن ذلك متعذر » إذ الظن يتزايد بزيادة الخبرن 
تزايداً خفيا تدر جي كتزايد النبات » وعقل الصي ومو بدنه » 
وضو الصبح » وحركة الفىء فلا يدرك ٠‏ 
ولا تشترط عدالة الخبررن ولا إسلامهم » لأر مناط 
حصول الل الكثة » ولا عدم امحصارم فی بلد “ أو عدد 
لحصول الم بأخبار الححيج » وأهل ال امع عن صاد عن الحج 
او مانم من الصلاة . ولا عدم احاد الدين والنسب لذلك ولا 
عدم اعتقاد نقيض الخبر به » خلافا لمر تضى » وكماثٺ أهل 
التواترما يحتاج الى نقله تمتنع خلافا للامامية » لاعتقادم كان 
التص على امامة علي . 
لاأ انه كتواطلہم على الكذب » وهو حال . 
قالوا : رك النصارى نق لكلام عيسى ف الهد . 
قلا : لأنهکان قبل نبوته » واتباعهم له . 
o‏ 


وقد نقل أن حاضر ی کلامه م یکونوا کثیرین ۰ 
وني جواز الكذب على عدد التواتر خلاف الأظهر الثم عادة » 
وو مال المسألة للد كورة ۰ 

الشالى : ( الأعاد 4 وهو ماعدم شروط التواتر أو بعضها 

وعن أحمد رمه الله فى حصول الملل قولان : الاظهر لا , 
وهو قول الا کن : 

والثانى : نعم .. وهو قول جاعة من الحدثين . 

ويل هو حول على ما نقله ا حاد الا عة امتفق على عد الهم 
وقنهم واتقانهم من طرق متساوة . وتلقته الأمة بالقبول » 
كأخبار الشيخين الصديق » والفاروق رضي الله عنما و وها » 
الأرلورن لو أفاد لملم افا کل رة واا ارش 
خبران ۰ ولاز نسخ القرآ ن“ وتواتر السنة به . ولاز الح بشاهد 
والاحتجاج نحو ( وأن تقولوا على الله مالا تع دورن ) غر 
مجد لجواز إرتكاب الحرم .. 

of 


م فيه « مسا 

الأولى : جوز التمبد مخبر الواحد عقلا عقلا » خلافا لقوم . 

لتا أن ف العمل به رفع ضرر مظنون » فوجب أخذاً 
بالاحتياط › وقواطم الشرع نادرة » فاعتبارها مطل اکر 
الآأحسكام . 

والر۔ول لتر مبعوٹ الى الكافة » ومشافهمم وابلاءهم 
بالتوا ر متعذر - فتعيلت الأحاد : ۰ 

ام الەر > خب الواحد تمل الكذب » فالممل به عل 
بالجهل »› وامتثال أمر الشرع ل ان کن 
بطر يى علبي . 

وأجاب : عن الأول بالمعارضة . بأن الإحتياط ف التراك 
احترازاً من تصرف المكاف فى نفسه التى هي غير ملوكة له بالظن. 
وفیه خط رکا ة قرل فى شكر النسم عقلا » وعن الثاني منع التمطيل 
بسكا بالننى الأصلي . ) 

وعن الثالكث EE E:‏ 
ابلاغه دون غیره . 


ok 


والعتمد أن نص ب الشارع عام ظنياً على وجوب فمل نكلينى 
جاز بالضرورة . 

م انکر إن أقر بالشرع فتعبده Hl‏ الفا رال وة 
والإجباد فى الوق » والقبلة وحوها من الظنيات ينقض قوله » 
وإلا ما ذ کرناه قبل بطل ۰ م ہے إذا آقر بالشرع وعرف قواعده 
ومباینه وافی ) 

الشانة : الجهور على جواز التعبد به معا » خلا 
لبعض القدرة والظاهربة . 

نا وحوه : ( الأول 4 لوم يكن لكان تبليغ الي بل 
الاحكام الى البلاد على ألسنة . الأحاد عبتا . واللازم بطل » 
وتبليغه كذلك واري . 

فإن قيل : اقترن با ما أفاد العلي . 

قلنا : م ينقل .. والأصل عدمه » وجرد اواز لایکنی . 

الشاى : إجاع الصحابة عليه » وتواتره عم تواتراً معنو ب 
كقبول الصديق خبر المغيرة » وتحد بن مسامة فى الجدة . وعر 
خبر حمل ابن مالك فى غرة الجنين . وخبرالفحاك فى نوريث 
- المرأة مندية زوجها . وخبر عبد الرحمن ابن عوف فى الجوس . 
- 


وعنمان خبر فر يعة بنت مالك فى السكنى . وعلي خبر الصديق 
فى غفران الذنب بصلاة الركمتين » والاستغفار عقيبه ورجوع 
الكل الى خبرعائشة فى الفسل بالتقاء اللتانين » واستدارة 
أهل قباء الى الكمبة حبر الواحد » وفى قضايا كثيرة . 

ود٤وی‏ اقتران ما 1 الم پا ص دودة ا فو 

وبول عمر فى خبرالغرة لولم سەم هذا لقضينا بغيره »› 
فظاهره الرجوع الى جرد اللحبر , 

قالوا : رد عليه السلام خبر ذى اليدن » والصديق خير 
المغيرة . وعر خبرأي موی . وعلي خبر ممل فی دوع . وعااشة 
خټر بن عر فی تعذيب اميت ببکاء أهله عليه . 

قلا : استظهار ا لمذه الأح كام لجات ضعف اختصت 
هذه ااا ٹے ہا قبات بعد التوقف فا ا نین بها 
ول مخرج بذلك E‏ 

اثالث : وجب قبول قول المفتى فما حبر به عن غلنه 
بالا جاع . فليحب قبول قول الراوى فا خير به عن الماع . 
والجامم صول الظأن 

قالوا : ل قياس ظنى 4 فلا ثبت به أصل . 

٦ه‏ فنا : عل الماع 


ا فا 6 


ا * ۰ 


إشترط ال بای لقبول خبر الواحد أن برویه اثنان فى جميم 
قان كالح دة او دال اخر وعو باطل ما سی 
والةرق بين الشادة والروانة ظاهر . 

الفالثة : يمتبرللراوى المقبول الروالة شروط . 

الأول : الاسلام لامهام الكافر فى الدين . 

وكلام أحمد فىالكافر أو الفاسق المتأول إذا م يكن داعية 
محتمل الللاف . إذ أجاز نقل الحديث عن المرجثة » والقدرية » 
واستعغام الروابة عن سيد العوفى ججهميته » واختار أو الحطاب 
قبوهما من الفاسق المتأول لحصول الوازع له عن الكذب » وهو 
قول الا : 

الفالى : المدالة لمدم الوازع لاست العاند . ولقوله تعالى 

( إن جاءک فاسق بنباء ) . 
0% 


الشالث : التكايف إذ لاوازع للصبي والجنون » ولاعبادة 
ها . فإن مم صغيراً وروي بالق قب لكالشمادة» وصبيان الصحابة . 
وللاجاع على إحضاره حالس السماع . ولا فائدة له إلا ذلك . 
ارابع : الذبط حالة الماع . إذ لا وو بقولمن لا ضبط. 

الرابعة : لاتقبل روا مجهول المدالة فى أحد القولين . 
وهو قول الشافمي . | 

وتقبل نى الآخر .. وهو قول أبى حنيفة » وحرف المسألة 
أن شرط القبول ادل بالمدالة . فلا تقيل للجهل بها . أوعدم 
الل بالفستق فتقبل لمدمه هاهنا » وهذا أشبه بظاهر الأبة . 

امي ارول بأن مستند قبول خبر العدل « الإجاع .. 
ولا إجاع هنا . وبس فى معنى المدل ليلحق به . و بان الفسق 
مانم .كالصبا » واا-كفر . فالشك فيه كالشك فما . وبالقياس 
على شادته ى المقوبات . وبآن شك امقر فى بلوع المفتى درجة 
٠‏ الإجتهاد أوعدالته مانع من تقليده . وهذا مثله ء وأولى لاثبات 
شرع عام بقوله . ) 
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امي اتائ بقبولالني تله شمبادة الاعر انى برؤمة الملال 
والصحابة روابة الأاعراب والنساء » ولم يعرفوا مهم سوى 
الالام » وبأنه لوأسل م روي أو شد قبل » ولا تند إلا 
الاسلام ورای الزن بعد لا يصلح مستنداً للرد » و إلا فبعيد 
إذ لا يظهر للاسلام آثر» وبقبول قوله فى طهارة الماء وجاسته . 
وملكه ذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها وو طما 
وبأنه متطهر » فيصح الرتتام به . 


وأميب : بأن الم بمدالة الاءر اني غير متنع بوحي أوتزكية 
خبس ير به . 
والصحاة إا قباوا خبر من علموا عدالته » وحيث جيلت 
ردوها . نم الصحابة عدول بالنص ؛ فلا وجه للبحث عم . 
وقبول فول من سام .م روي منوع جواز استصحابه حال 
الكذب . وتأثير الاسلام يظهر فى أحكام كثيرة . وإن 
سامناهفالفرق أنه عند الدخول فى الاسلام يعظمه ومابهفيصدق 
کانمن عل رت ت ر 


۹ 


- فى جنته )١(‏ ؛ وقبول قواه ملك الأمة وخاوها رخصة حتى مع 
السام بفسقه لمسيس الاجة الى العاملات , وف الباني منوع ٍ 
؛ وان سلم فأحكام جزئية ليست إثبات شرع عام . 

الحامسة : لا يشترط ذكورة الراوي ؛ ولا رؤيته لقبول 
الا و ا من زرا اب اف ا 
رب حامل فقه غير فقية ؛ ولا معرفة نسبه . کا لولم يکن له 
نسب أصلا وأولى ٠‏ ولا عدم العداوة والقرابة لعموم حك الروابة 
وعدم اختصاصا بشخص ؛ حلاف الشہادة ؛ ومن إشتبه امه 
ر ی ا ) 

السادسة : ارح نسبة ما ارد لأجله القول الى الشخص 
والتعديل خلافه . واعتبر قوم بيان السبب فما . وتفاه آخرون 
اعدا على الجارح واامدل ؛ لأنه إ ن کان خبیرا ضابطاً ذا بصيرة 
قبل منه ؛ و إلا فلا . أو يطالب بالسبب . 

وعندنا ما يعتبر بيانه فى اجرح فى قول لاختلاف الناس فيه 
وااو ب ا ا ا 

(۱) في رقم جنسه وتي رقم . کا ني‌الاصل وع هامشما نسخة (چنيه) 


م 


وني قول لا : إڪتفاءً بظهور أسباب ا جرح . 
والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل . وإبف 

زاد عددهعلى عدد امارح فى الأظهر فيه - 
واعتبر العدد فما قوم . وتفاه آخرول . 

وعندنا يمتبر فى (الشہادة ) دون (الروانة) وإلا ازاد الفرع 
على الأصل . إذ التمديل لارواته تبم وفرع لها . والحدود 
في القذف إن كان بافظ الشہادة قبلت روايته . إذ عدم كال 
نصا مما لس من فعله . وقد روي الناس عن أبي بكرة » وإلا ) 
ردت حتی يتوب . وتعدیل الراوي إما بصرح القول . وعامه 
هو عدل رضی مع بیان السبب . أوبالحك روايته () وهو 
آقوی من التءدیل القولی . ولیس ترك الجسک ہہا جرحا . 
اوتالتل فر إن عل أ ن لا مستند للعمل غيره . وإلافلا. 
وإلا لفسق العامل . وفى كون الراوية عنه تعديلاله (قولان) . 
والح أنه إن عرف من مذهبه؛ أو عادته . أو صرح قوله . أنه 
لالرى الرواية ولا ءروى إلا عن عدل كانت تمديلا . وإلافلا .. 
إذ قد يروى الشخص عن لو سثل عنه لکت . 


(۱) نسخه بشہادته : من هاش رقم ٣‏ وقد نقل بدران في شرح 


الروحة ى اهدة الكة . ۹ 


وقوله معت فلاا صدق . ولعله جهل حاله ؟ روي عنه 
ووكل البحث إلى من أراد القبول . 
الا بمة : الجهور أن الصحابة عدول لاحاجة الى البحث 
عن عدالهم وقيل الى أوان الللاف ؛ لشياع الخطيء r‏ 
. وقیل م کنیرم . 
۽ ياء اه ورسوله علهم حو ند رشي فحن الزمنین» 
معه أشداء على الكفار » . « خیرالناس‌قری » ۰ 
إن امه إختار و واختا رلي أصا)» «لاتؤذونی فی اععای » 
م فا واتر E, E‏ ورول ا 
وای من حب الرسول ل ولو ساعة . أو راه مم 
الاعان به . إذ حقيقة المحبة الاجتاع بالصحوب . 
وقیل من طالت بته له عرفا وقيل سنتين وغزا معه 
غزاة أو غر اتين (والاول) اولى ءو يعم ذلاک بإخبار غیره عنه . 
أوهو عر نفه . وفيه نظر › إذ هو مهم بتحصيل منصب 
الصحابة . ولا بمكن تفريم قبول قوه على عدالمم . . إذ عدالہم 
فرع المحبة ‏ فلو أثيتت الصحبة بها لزم الدوز والله سسبحاله أعل 
1۲ 


الأمنة : « الراوي » قان ار 

فالمحانی : لألفاظل روابته مراتب أقواها أن قول : 
ممت رسول اله بثو يقول . أو حدثنى .أو أخبرني . أوأنبأآبي ٠‏ 

م قال رسول الله صلی الله عليه وسل که حك الأول 
لاشعاره بالسماع ظاهراً » وعدم ندليس الصحابة » لكنه دونه 
فى القوة لاحمال الواسطة كسماع ای هریرة «من أصبح جتاً .. 
فلاصومله » من الفضل ابن عباس ٠‏ وان عباس « اما الربا 
فى ال 6 ن اة ٠‏ ) 

ہے آم رسول الہ صل الله عليه وسم بکذا او چی عن 
کذا که ت الذی قبل لكنه دونه لاحټال الواطة 
واعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أمراً أو بيا . لكن الظاهر أنه 
۾ یصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه لوجود حقيقتة» ومعرفة الأمر 
مستفادة من اللفة وهم أهلها . فلاحقي علهم . م انهم م يكن 
ينهم فى صيفة الأمر وتحوها خلاف وخلافنا فيه لايستازمه . 
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م أن لا او فیحتہل مع ما سبق من الاحمالات ان 
الآمر غير الرسول عليه السلام ٠‏ فرده قوم اذلك ٠‏ والأظهر قبوله 
إذ صراد الصحاي الاحتجاح به فیحهل على صدوره ممن بمحتج 
بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسا . اكه عتمل أنه أ, اد 
أمر الله تعالى بناءاً على تأويل أخطاً فيه ى نفس الأمر فیخرج 
قبوله إذن على أن مذهب الصحاي حجة آم لا . 

ولا بتوجه الاحتال نى قوله من السنةكذا ٠‏ أو جرت أو 
مضت السنة بکذا ۰ که حک أسنا ؛ أو ينا ٠‏ وقول 
لامي والصحاب فى حياة الرسول عليه السلام وبعد موته ٠‏ 
واء إلا أن الحة في قول المحاي أخهر . 

ثم قوله کنا تفل ؛ أ وکانوا بقعلون حو قول ابن عر ؛ 
كنا نفاضل ؛ وكنا خا أربمين سنة ٠‏ وقول عاشة : كانوا 
لا يقطعون فى الثي ء التافه ؛ فإن أضيف الى عهد النبوة دل على 
جوازه ؛ أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي ؟ إذ ذ ره ف 
معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى اله عليه وسل ٠‏ 
فأقره عليه ؛ وإلا ل يقد ٠‏ 
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ثم قوله کانوا يفعلون لا فيد الاجماع عند بعش 
الشافمهية ما ل يصرح به عن أهله وهو تقل له عند 
ابي الطاب » قال ويقبل قول الصحابي هذا اللبر منسوخ 
ورجع الي تفسيره . 

اما : غير الصحابي فلكيفية روايته مراتب . 

إحداها : ماعه قرآءة الشيخ في معرض اخباره لیروي‌عنه 
فله أن يقول ممت ؛ وقال ؛ وحدثنى ؛وأخبرني فلار ' 

الثانية : أن يقرأ هو على الشيخ فيقول نمم »أو 
يسكت » فله الرواية لظهور الصحة والإجابة خلافا لبعض 
الظاهرية الامع مخيلة غفلة اواكراه فلا یکی السكوت » 
ثم له أن يقول اخبرنا وحدثنا فلا قرآءة عليه وبدون 
قراءة عليه فيه روايتان » الع »لا يهام الماع في لفظ» 
وهو کذب » والجواز» لانه في معناه ولمذا يتول الشاهد علي 
مقر بنعم أشهدلي عى نفسه بكذا وكذا. 

وهل جوز لاراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا محدثنا 
وعکسه فيه روایتااف . 

م -ه- بلبل ۵" 


الموازء لا تحاد العنى لفة» والمنع» لا ختلافه اصطلاحاً . 

اللالحة : الإجازة نحو أجزت لك ان روي عي 
الاب الفلاى» وما سح تدك من وتاي + 

وامناولة نحو خذ هذا الكتاب فاروه عنى» ويكنى 
جرد اللفظ دور الا فول کا دی اراخری 
إجازة » فار ل يقلها أجازه قوم وهو فاد لاشعاره 
بالساع منه وهو کذب . 

ومنم او حنيفة وأبو يوسف الرواية بها : 

وفيه نظر إذ الفرض معرفة عة ابر لاعين الطريق 
ولو قال خذ هذا الكتاب أوهو سماعي ولم يقل إروه عنى 
ل تحر روایته عنه » کا لو قال عندي شهادة بکذی فلا 
بشهمد بها . لجواز معرفقه بخال مأنع» وقد يتسا هل 
الانسان فى الكلام وعند الجزم به بتوقف » ولا روي عنه 
ماوجده خطه كن قول وجدت بط فلان كنا » وتسمى 
الوحادة »أما إن قال هذه نخة ححيحة من كتاب البخارى 
وحوه ۾ جر روایتہا عنه مطاا ولاالعمل با إن کان 
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مقلدا » إذ فرضه تقلید الجنہد وا ن کان مجنہدآفقو لان؛ ولابروی 
عن شيخه ماشك في مماعه منه ٳذ هو شهادة عليه فلوشاع 
اكوك فيه في مسموعاته ول تسیز م برو شيا مها لجواز 
كون المشكوك فيه ڪلا منهاء فان ظن انه واحد 
E‏ النديت سرع 4 فى بوا 
الرواية اعتمادا على غلبة الظن خلاف ؛ وإنكار الشيخ 
الحديث غير قادح في رواية الفرع له وهو قول مالك 
والشافعى وا كثر المتكامين وخالف النفية . 

لا : عدل جازم » فتقبل روايته» وحمل إنكار الشيخ 
على نسيانه جما بينها » وقد روي ربيعة ابن أبي عبد الرهن 
- عن سهيل عن ابيه عن أي هريرة ان الني لم قضى با مين 
مع الثاهد ثم نسيه سهيل ؛ فكان بعد قول حدثی 
ربيعة عى أني حدثته ول ينكره أحد من التابعين . 

قالوا : هوفرع لشيخه في الاثبات فكذا في النفي وكالشهادة. 

ق_| : عمنوع يما دكرناء وباب الشهادة أضيق 
فیمتنع القیاس ؟ واذا وجد سماعه خط يث به وغلب على ظنه 

۹۷ ) 


انه ممه جازان روه وان م يذ کر الماع »وهو قول 
الشافمى خلا لأبى حنيفة كالشهادة . 

ول_) : أن بناء الرواية علي غلبة الظلن وقد وجد 
ولمذا اعتمد الصحابة وغيرم على كتب الى صلى الله 
عليه وسل في المبدقات وغيرها في أقطار البلاد . 

والقياس على الشهاد متنع ء م منوع . 

التاسعة : الزيادة من الثقة المنغرد بها مقبولة لفظية 
انت اومعنوية كا لحديث التام ْ واولي ؛ ولإمکان انفراده 
بان بکون عرض اراوی الناقص شاغل» اودخل فى الناء ا حديث 
اوكرت الزيادة في احد الجاسين فان عل اتحاد المجاس قدم 
قول الأ كار عند انى الاطاب ٤‏ الأحفظ والأضبط 
شم المثبت وقال القاضی فيه مع التساوی روايتان . 


العاشر ن : الجهور على قبول مرسل الصحابى وخالف 


قوم الا ان يملل بنصه او عادته اته لابروي الا عن حابن 
لوار أن ۔روی عن غير ابی . 
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ولا : إجاعبم على بوا اعاديثهم مم علهم أن بعصيم 
,رو بواسطة بعض کحدیئی اى هربرة وابن عباس ؟ وقال 
البرآء ابن عازب ما کل ما حدثناک به مناه من رسول الله 
لی الله عایه وسل غير آنا لا تکذب ؛ والصحابی لابروی الا 
ن سحا ؛ إو معلوم العمدالة غيره فلا محذور. 

آما مزسل غير الصحابی ؛كقول من | يماصر الني حلم 
قال الني رومن ل يماصر اباهربرة» قال أبوهر برتففيه قولان . 

القبول وهو مذهب مالك واب حنيفة وأجازه القاضي 
وججاععة من المتكلمين . ) 

وا منم وهو قول الشافعى ؛ وبمض الحدثين ؛ والحلاف 
هنا مبنى على الحلاف في رواية الجهول اذ الساقط من السندد 
جهو ل؛ وقد تدم اكلام فيه . 

الحادية عشر : الهور يقبل خير الوحد فيا تم 


به الباوى كرفع اليدين في الصلاة وتقض الوضوء جس الذكر 
وحوهاء» خلا لا كثر المنفيةلان ما تعم البلوى تتوفر الداوعى على 
نقله و" فينتشر عاره وروده غير مشتهر دلیل بطلانه . 

۹ ) 


رانا : قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد 

مطل ؛ وما دكروه يبطل بالوتر والقيقهة ؛ وتثنية الإقامة وخروجِ 
النحاسة من غير السبيلين إذ أثبتوه بالأحاد ؛ ودعوام نواره 
أو اشتہاره غير مسموعة اذالمبرة بقول اة المحديث ؛ ى ما تعم 
به البلوی يثبت بالقياس فبا لبر الذى هو أصله اولى ; وفيا 
سقط بالشہا تکا دود خلا لاکرخي لانه مظنون فيض 
شه تدرا الحد وهو باطل بالقياس والشهادة إذها مظنونان 
ويقبلان في الحد وفيا خالف القياش خلائا لالك؛ وفيا مخالف 
الأصول او معتاها خلا لاي حثيقة . 

لا : تصويب النبي صلى اله عليه وسار معاذاً فی تقدعه 
النة على الأجناد واتفاق الصحابة على ذلك؛ ولأن اللبر 
قول المعصوم نخلاف القياس . 

قالوا : القیاس على بقن من اجہاده ولیس على يقين من 
صعة المبر . ) 
وا : ولاعلى بقين من إصا بته » ثم احتال الحطاء ى 
حقيقة الأجتّباد لانى حقيقية الطبر بل فى طريقه قكان اولى 

۷٠ 


بالتقدع ؛ وايضا مقدمات القياس ا كثر فالحظاً فا اغلب ؛ 
"م الوضوء بالنبيذ سفراً لاحضراً ؛ وبطلان الوضوء بالقيقهة 
داخل الصلاة دون خارجها حالف للاصول وهو آلحاد عند 
ألمة النقل وقد قالوا به .. 

الثأنية عشرة : تجوز روابنة الحديث ا الطابی 
لافظ المارف مقتضيات الألفاز الفارق بيا » ومع منه أبن 
سیرن لقوله عليه السلام (فاداها كاه مها ) ؛ ولقوله عليه السلام 
للبراء حين قال # ورسولك الذى أرسلت قل # ونبیك 
النىأرسات 4 ۰ 

ولنا : جواز شرح المحديث والشهادة ملى الشهادة المربية 
بالعجمية وعكسه فهذا أولى ولأن التمبد بالعنى لا بالافظ بخلاف 
الق رآ ولأنه جا تزف غير السنة فكذى قا اذالكذب 
حرام فيا “ والراوي بالهنی المطا بق مۇد کا مم > مراد منه 
من لايفرق وليس الكلام فيه ؛ وفائدة قوله عليه السلام للبرأًء 
مادكر عدم الا لتاس مجبريل أوالجح بين لفظاتي . النبوة وارسالة 
قال أو الحطاب ولايبدل لفغ بأظهر منه إذالشارع رعا 
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قصد إيصال إ لك بالافظ الملي تارة وبا لني أخري ؛ قلت وكذا 
) نم اکان التسخ لاحقا إلكتاب والسنة جیما عقبناها به ؛ 


وماذكره الغزالى عذرا فى تقدجه على السنة غير مرضي وام اعلم. 


وهو لةة الرفع > والازالة ؛ يقال نسخت الس الفال 
والرح الأثر ؛ وقد رادبه ما يشبه النقل نحو نسخت الكتاب ؛ 
واختاف فى ايها هو حقيقة» والأظهر أنه ف الرفع . 

وشرعا » قالت المعترلة هو الطاب الدال على أنمشل 
ا الثابت بالنص الق ذم زاثل على وجه لولاه کان ٹابتا 
وهوحد للناسخ لاللنسخ لكضه فيم منه . 

وقیل رفع الم الابت مخطاب متة_دم بخطاب مراح 
عنه ؛ فالرفع إزالة الح على وجه ولاهلبتي ثابتا کرفع الاحارة 
بالفسخ قاءنه يغارز رالهبا تقضاء مدما » وبا لحطاب المتة_دم 
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احترازا من زوال ك الننى الأصلى اذ ليس بنسخ ؛ ومخطاب 
احترازا من زوال المحم باموت والجنون فليس بنسخ» واشتراط 
الا رار می رال الم بمتصل كال رط والاستشناء 
وحوه فانه بيار لا نسخ ۰ 

والاجود أن يقال رفع ال حكر إلثابت بطريق شرعي بمثله 
اشارة او إقرار فبها ‏ وأورد على تعريفسة بالرفع ان الحم 
إما ثابت فلا رتفم او عير ثابت فلا محتاج الى الرفع ؛ ولان 
فرفعه قبح وبوجب انقلاب الحسن بحا وإلا فابتداً شرعه 
أقبح ؛ ولأنه يفضي الى ان يكون النسوخ مراداً غير مراد 
فيتناقض ؛ ولأنه يوم البداء وهو على الله تعالى محال . 

وأجیں : عن الاول بانه ثابت وارتةاعه بالتاسح مع 
إرادة الشارع او باتنهاء مدته غيرمتنع قط . 

وعر ٠‏ الفالی بائه ساقط عتا طى ما ذکرناه فی 
تعریف المح ؛ وعلى الول بتعريةه بالحطاب أن المرتفع 
التعلق ؛ او أن ماكان الاتيان به لازم للمكلف زال . 

۷۳ 


وعن اثالث أنه من فروع التحسين والتقبيح المقابين 
وهو منوع بل حسنه شرعی فیحور وجوده ف وۆت دون وقت 
قاذا إتقلابه قبيحا ملتزم »والتناقض مندفم با الارادة تعلقت 
بوجوده قبل النسح و غير لازم لاقطم 
بکال عام الله تمالى» بل عام المصلحة فيه تارة فألبهوالفددة 
تار فنفاه رعاية للاصلح تفضلا منهلا وجوباًء اوا متحانا للمكلفين 
بامتشال الأوآمر والنواهي . 


ي 
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اررولى : وقع النزاع فى جواز النسح عقلا وشرعا » وف 
وقوعه » والكل ثايت ؛ أما الجواز المةلى حلاف لبعض الود 
فلا سی من جرا درا المحكرمع الصالح وجوداً وعدماً 
كفذآء ااريض » وايضاً الوقوع لازم للجواز »> وقد حرم نكاح 
الأخو ات‌بعد جوازه فی شرع ادم “و اججم بين الاختين بعد 
جوازە فىشرع يبقوب › وقوله تعالي بو فبظلم من الذن‌هادوا 
حرمناعلبہم طيبات أحلت هم & وهو حقيةةالنسخ . 
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وأما الشرعى فقوله تعالى ب ما تنسخ من اة 4 
بأربعة اشهر وعشر > والوصية للوالدين بأية الميراث» وخالف 
ابو مسل لقوله 3 لا ياتيه الباطل € والنسخ ابطال وليس بشي اذ 
المراد لا يلحقه الكذب “ ثم الباطل غير الابطال . 

الفانية : جوز نسخ التلاوة ء واک » وأحکامھاء ونسخالفظ 
فقط؛ وبالمكس؛ اذ اللفظ واک » عبادتان متفا ضلتان فجاز نسخ 
إحداه دون الأخرى؛ ومنع قوم الثالث “اذا للفظ أتزل ليتلى 
ویثاب عليه فیکیف رفع » واخرون الرابع » اذا لمکم مدلول 
الامظ فکیف رفع 3 ٿا دایله ۰ 

وأجیں : عن الأول بان التلاوۃ حم » وکل حم 
قال للنسخ » وعن الثانى» بأ اللغظ دليل قبل النسخ لا بعده 
بطيقو نه #دون لفظهاء وال اعم 

المالعة : نسخ الأمر قبل امتثاله جائز حو قوله في يوم عرفة 

Yo 


ىا : جرد الأمر فيد أن الا مور یزم على الأمتثال 
فيطيع » اوالخالفة فيعمي ؛ ومع حصول الفائدة لا يتدم السخ ؛ 
ثم قد نسخ عن ابراه الأمر بذع ولده قبل فعله . 

قالوا : الأمر يققضى حسن الفعل ونسنه قبحه وا جماعىا 
حالءوقصة ابراهم كانت مان لاأصل له ثم يؤمر با لذج 
بل بالعزم عليه اوعقد ماته کا لإضجاع؛ بدلیل ( قد صدقت ) 
( فافعل ما توءمر ) ولفظه مستقبل ٤نم‏ | پنسخ بل قلب إلله تعالى 
عنق ه حاسا فسقط لتعذره » أوأنه امتثل لكن الجرح التأم 
حالا فحالا واندمل . 

والجواب : إجالى عام ء وهو لوصح ماذكرتم لا احتاج 
الى فداء » واكان بلاء مبيناء أوتفصيلى » أماعن الاول فاجتاع 
ا جسن والقبح فى حال واحد تمنوع بل قبل النسخ حسن وبعده 
قبیح شرعا لا عقلا کا تزعون › وعن الثاني اوت منام الانبياء 
وحی فاءلغاء اعتباره تهجم لاسا مع تكرره » والعزم على الدج 
ليس بلاء! ٠‏ والأمر بالمقدمات فقط إن عل به براحم » فكذلك 
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والافهو ايهام وتلبيس قبيحإذ يشترط معرفة الكلف ما كلف به(وقد 
صدقت) معناه عزمت على‌فعل ماأمرت به صادقا فکان حر اواد 
أن خففنا عنك بنسخه (وما تؤمر) أى ما أمرت أو ما تمر بەفى 
الجالاستصحاب حال الأمر الماضي قبله فلا استقبال؛ والا ما احتاج 
الى الفدآء» وقلب عنقه ماسآ لم يتواتر؟ وإلا ما اختصصم بعلله ؟ 
وآلحاده لا تفيد ؛ ثم هو ايا نسخ ؛ وكذا التثام الجرح واندماله 
ولا لاستغی عن الفداء . 

الرابعة : اازيادة على النص إن م تعلق كه أصلا 
فلیست :ا اججاعا ؛ كزيادة ا جاب الصوم بغد الصلاةء 
وات تعلقت فهي إما جزؤله كزيادة ركمة فى الصبح 
اوعشربن سوطا في حد الق ذف ,أو شر ط كالنية للطهارة ؛اولا 
واحد مها كزيادة التفريب عى الجلد ولیس شى من ذلك 
DE xi E‏ للحنفدة . 


لا : النسخ رفع الحكر الثابت بالحطاب وهو باق زيد 
عليه شيء آخر . 
W‏ 


قالوا : الزبادة إمافى لحك اوسببه» واکان ازم النسخ 
لے کانا قبل الزيادة مستقلين بالحكية والسببية واستقلاها: 
حکر قد زال بازیادۃ »کا لجل مثلا کات تقلا بعقوب 
ازانى أي هو المد التام ؛وبعد زيادة التذريب صارجزء الحد . 

قلنا : القصود مر الزيادة تمبد المكلف بالإتيان بها 
لارفع استقلال ا کان قباها لکنه حصل ضرورة رآبمابا لاقتضاًء 
وحينئذ تقول النسوخ مقصود بالرفع والاستقلال » غر مقصود 
به فلایکون منسو خا فلا کون رفعه نسخاء لا يقال رم 
الاستقلال من لوازم الزيادة فيازم من قص_دها قصده» لانا تقول 
لانسل اذ قد يتصورالازوم من هو غافل عن اللازم والله أعل . 

الام ىة : مجوزنستالمبادة الى غير بدل خلا لقوم ' 

لنا : الرفملايستازم الب دل ولايتنم رد الكلف الى ما 
قبل الشرع م ةد الصدقة مام اللحوى وغيره نسخ » 
لا إلى دل . الوا : ل أت یرما & يقتضيه . 

قلعا : لفظا لاحكا »أونات مها خير على التقدم والتأخير 

ونسخ‌الحكم بأخف منه إجاع : 
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ويمثله لايقال هو عبت لا نانقول فاندنه امتحان الّكاف 
بانتقاله من حکم ال حکم 

وبا ثل منه خلافا لبعض الظاهرية . 

ت 1 لايعتنم » لذاته ولا لتصضمنه مفسدة وقد سخ 
التخيبر » بين الفدية والصيام الى تعبي-ه“ وجواز تأخير صلاة 
الحوف إلى وجومما فيه ٬‏ ورك القتال الى وجوبه » واباحة اثر 
والجر الأهلية والمتعة الي تحرعها . 

قالوا : شديد فلا يليو برأفة الله تعالى » ألأن خفف الله 

عفکم یرید اله بم الیسر » ان بخفف عنم 
قلن| : منقوض بسليطه امرض والفقر وانواع الالام والوذيات. 

فان قل لمصالح عدها . 

قلنا ؟ فد أجبتم عنا» والآیات ارداق بور كام 
ولايازم الكاف > الناسخ قبل علمه به» إختاره القافى 
وخرح ابو الطاب ازومه على نعزال الو كيل قبل عامه بالعزل 
وعو رج دوری . 

۷۹ 


: لوزمه لاستأنف اهل قباء ؛ الملا حين 
عاموا تسخ القبلة . 

قال : النسخ بورود الناسخ لا با لملم به »ووجوب القضاء 
على المعتذور عير متنم ا لالض والنائم. والقبلة تسقط 
بالىذروم کانوا معذورین . 

قا : العمل شرط اللزوم فلا شبث دونه والحائض والنام 
علا القكايف تخلاف هذا . ) 

السادسة : جوز سخ كل من الكتاب ومتوار السنة _ 
وأحادها بمثله ونسخ السنة بالكتاب خلافا للشافمي . 

زى : لايمتلم لذاته ولالفيره وقد وقع إذالتوجهالى بيت 
المقدس وتحريم الباشرة ليالى رمضان وجواز تاخير صلاة الحوف 
تبثت بالسنة ونسخت بالقرارٺ . 

احتج , بان السنة مبينة للكتاب فكيف بيطلمبينهء ولان 
الناسخ يضاد افوخ والقرآن لايضادالسنة؛ ومنع الوقوعالذ AE‏ 

واجيب : بأن بعض السنة مبين له وبعضها منسوخ به » 
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فما نسخ القران بتواتر السنة » فظاه ر كلام ا مدر حه ا 

والقاضي منمه » وأجازه ابو الطاب وبعض الشافمية وهو الختار. 

لنا : لا استحالة ذاتية ولاخارحية» ولان تواتر السنة قاطع 
وهو من عند الله تمالى ني الحقيقة فع وكالقرآن . 

قالوا : ( نأت يخير منها أو مثلها ) والسنة لاتساوى القرآن» 
وقد قال عليه السلام ( القرأن ينسخ حديثي وحديي لاينسخ 
القران) ولأن السنةلا تنسح لفظ القرآن فكذا حكه . 

وأجيب : ( بأن نات بخیر مہا) فی ا ومصلحته »والسنة 
تساوى القران فى ذلك وتزيد عليه ؛ اذ المصلحة الثابتة بالسنة 
قد تكون اعظم من الثابقة بالق رآ »أو على المقديم والتأخير.فلا 
دلالة فى الأية أصلاء والحديث لاخنى مثله لكونه أصلا فاو ثبت 
لاشتهر بولا خولف » ولط القران معجز فلا تقوم السنة مقامه 
حلاف حكه. 

أما : نسخ الكتاب ومتوار السنة بأحادها فجاثز عقلا لجواز 
قول الشارع تمبدة بالنسخ يخير الواحد؛ لاشرعا لاجاع 
الصحابة » وأجازه قوم فى زمن النبوة لابعدها لأنه عليه السلام 

د بابل AY‏ 


کان يبعت الأحاد بالناسخ الى أطراف البلادء وأجازه بض 
الظاهر ية مطلقا ولعله أولى » اذ الظن قد رمشترك بين الكل 3 
کاف فی العمل والأستدلال الشر عی : وقول عر لاندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا لقول امراة لا نسدري أحفظت أم نسيت › 
بفيد انه إمارده لشبهة “ ولو أفاد خبرها الظن لمعمل به . 


السابعة : الاجاع لاينسخ ولاينسخ به اذ النسخ لابكون 
الافى عمد النبوة ولاإجاع اذن؛ ولأن الناسخ والنسوخ متضادان 
والإجاع لايضاد النص »ولا ينعقد على خلافه» Ll,‏ القياسي 
المنصوص الملة يكور ناسخا ومنسوخا كالنص بخلاف غره. 
- وقيل ما خص نسخوهو باطل بدليل القل والاجاعء 
وخبرالواحد مخصولابنسخ'والنسخوالتتخصيص متناقضان, اذالنسخ 
إبطال والتخصيص بيانء كيف بستويان و جوز النسخ بتنبيه اللفظ 
e‏ لأنه دليل» خلاف لبم الشافعية» ونسخ حك المنطوق 
بطل حک النهوم» وما ثبت بملته او دليل خطابه لأنما توابع 
فسةطت بسقوط متبوعها خلافا لبعض إلنفية . 


IY 


0 ا ¢ 
© 


لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قيامي بل بالنةسل اجرد 
أوامشوب باستد لال عقل یکا لجاع على ان هذا ال منسوخ» 
اوبنقل الراوي » نحو بل رخص لاف المتعة ثم يناعما © . 

أوبدلالة الفط خو کن ت پیک عن زيارةالقبور فزورها). 

أوبالتاريخ حو قال سصنة مس كذا وعام الفتح كذا . 
أویکون‌راويأحد انبر ین مات قبل‌اسلام راوي الثاني‌وا اعل . 

ثم ما کان الكتاب والسة تلحقما أحكام لفظية وممنوية 
كالأمر والنهى والءوم والمضوص وأحوها عقبنا ۵ بذكرها . 


Af 


| الاوامر والنوإهی 


الأمرقيل هو القول المقعضي طاعة الأموربفمل امور بهوهودورء 
وقد يستدعي الفعل بغير قول فلوأًسقط او قيل بالقول أو ماقام 
مقامەلا ستقام؛ ول تشترط المعزلة الاستعلاء لقول فرعون لن دونه 
ل ماذاتامرون # وهو حول على الاستشارة للاتفاق على تحميق 
العبد الاما دة ۰ 
وللامر صيغة تذل مدر دها عایه . 
وهى حقيةة فى الطلب الجازم جاز فى غيره تمأاوردت فيه 
کالندب “والاباحة ٤‏ والتمحز »والتسيخير» والتسوبة »والإهانه» 
وال کرام é‏ والهديد؛ والدعاء » وانحبر ¢ نحو کا بوم ٤‏ 
اصطادوا » ڪوتوا ححارة ۽ ڪونوا قردة » اصبروا أو 
تصبرواء ذق إنك» ادخاوها بسلامء الوا ماشيئى » الام اضفر 
At‏ 


إذا م تسح فاصنع ما شيت » والتمنى ف الا ايها الليل 
الطويل لال4 . ' 

ولايشترط فى كور الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة ' 

لنا : إجاع اهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة ٠.‏ 

قالوا : الصيغة مستعملة فما سبق من المعانى فلا تتعين للامر 
الا بالأرادة » إذ ليست أمرا لذا نما ولالتجردها عن القران 
اذ تبطل بالساهی والناٌم . 

اسا اى غو ا خا ی باقعا وارد 
لظ النالم ونای اذ لاسملا فيه »نم الأمر والإرادة بتفا كان 
کن یامر ولا رید» او رید ولا یأمر فلا يتلا زمان» والا اجتمم 
النقي ان 


۸\٥ 


کک م هنا سائل کہ 


الاولى : الأمر الجرد عن قرينة بقعضي الوجوب عند كار 
الفة باء»وبعض المتكلمين؛وعند بعض المعتزلة الندبحلاله على مطلق 
الرحجان ونقيا للعقاب بالا سعصحاب» وقيل الإباحة لتيقنها ‏ 
وقیل الوقف لا حناله لا استعمل فيه ولا مرجح . 
لنا : (فليحذر الذن تخالفون عن امره) » (واذاقیل هم 
ا رکموا لا رڪڪمون )ذمهم وذم ابليس على مخالفة الأمر اجرد 
ودعوي قرينة الوجوب واقتقضاء تلك الاغة له دون هذه 
غير مسموعة کوان السيد لايلام علي عقاب عبدهعلى حالفة جرد 
أمره باتفاق العقلاء . 
الثانية : صينة الأمر الواردة بعد الحظر للاءباحة وهو ظاهر 
قول الشافعى » ولا هي له قبل الخحظر عند الا كاين . 
وقيل إن ورد بصيفه افعل فکا لأول للعرف والا فکالثانی 
وتم مأمورون بكذا لمدمه فيه ؛ والح افتضا وها الإباحة 
عرف لا لة. : 
N1‏ 


لا : فعم الاباحه من قول السيد لمبده كل هذا الطعام 
بعد منعه منه “وهو فى الشرع غالبا كذلك ؛ حو بل واذا حلام 
فأصطادوا # و فأذا قضيت الصلاة فانتشروا © # فاذا تطهرن 
فأنوهن# ونحوها واستفادة وجوب قتال المشركين من ل فقاتلوا 
أمة الكفر 4 وحوها لا مرن ل فاذا انسلح الاشهر الحرم 
فاقداوا المشرڪين 4 . 

وفى اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أوالكراهة خلاف ؛ 
وحتمل التفصيل المذكرر ايضا والأشبه التحريم إذ هذا رفع 
للاذن بکلیته وما قبله رفع للمنع فيبق الإذن واه سبحانه آعم . 

الثالثة : الأمر المطلق لايقتضي التكرار عند الا كزين مم 
أو انلحطاب خلا لقاضى » وبعض الشافمية » وحكى عن انى 
حنيفة ان تكرر لفظ الأمر حو(صلغداً) (صل غداً) اققضاء 
تجصيلا لفايدة الأمر الثانى ؛ والا فلا؛ وقيل ان علق الامر على 
شرط اقتضى التكرا ر كالمعلق علي الملة “ وهذا القول ليس من 
السألة إذ هي مغروضه فى الأم_رالمطلق؛ والمقترن بالشرط ليس 
مطلقا وماذ ره أ بو حنيفة يقتضى الا كيد لغة لا التكرار . 

۵ 


لنا : لا دلالة لصيغة الأمر الا على جرد إدخال ما هيةالفعل 
فی الوحود لا فل اليل « ولاٌنه اوقال صل مرة اومرارال 
يكن الأول تقض ولا الثاتى تكڪراراً . 

قالوا : النهى يقتفي كر ارا لترك والامر بقتضيه فيقتضي 
تكرار الفعل ولأن الأمر بالشي ي عن ضده فيقتضي تكرار 
ل الف يك ) ٤‏ 

وأجيب : ءرى الأول بأن الامر يقتضى فمل الاهية وهو 
حاصل بفعل فرد من آفرادها فی زمن‌ما *والنم‌ي یققضی رکا ء 
ولاخصل الابترك جيم آفرداها یکل زمن فافترقا . 

وعن الئان منم أن‌الأمر بالٹیء نھی عر ضده ؛وان 

سل فلا یازع مر ترك الضد المي عنه التلبس بالضد ٠‏ 
الأموربه» لجواز أث يكون للمنمي عنه أضداد فيتلبس بغر 
الأموربه مما ؛ وهذا على القول بار الامر بالثي نهى عن 
جیم أضداده لایتمشی . 
) الرابعة : الأمر بالشي اهي عر أضداده» والنهي عنه امر 

بأضداده من حيث المعنى لا الصيفة خلافا للمعازلة . 
NM‏ 


لتا : الأمر بالسكون ناه عن الحركة وبالمكس ضرورة. 

قالوا : قد يأمر بأحد الضدين اويهى عنه من يغفل عن 
صده» والأمرمع الغفلةعن المأمور به لايتصور. وما ذكر تموهضروري 
لا اقتضاى طلبي ؟ حتى لوتصور ترك إلركة بدون السڪون 
1 ڪن ما مورا به . 

فا فغد و االات 

الحامسة : مققضى الأمر المطلق الفور فى ظاهر المذهب ؛ وهو 
قول الحنفدة »وهو على التراخى عند | كثر الشافمية . 

ونوقف قوم فى الفور والتكرار وضدها للتمارض . 

ارا ل ت 
العبد أمر سي ده الجرد استحق الذم وأولى الأزمنة ؛ بالامتثال 
عقيب الأمر احتياطا وتحصيلا له إجاعاء ولان التأخير إمالا الى 
ايا ينوت الود اكل :له إا ل ال بذل فلن 
٠‏ با لمندوبات"أوالىبدل فهو إماالوصية وهى لاتصح فى بمض الافعال 

لعدم دخول النيابة فيما. او العم وليس ببدل لوجوبه قبل وقت 
ادل وت راز ال ا ا : 


A۹ 


أ رالىغايةجهوله فهو جهالة اومهاومة فتحك ورجح 
أو إلى وقت يغلب على ظنه إدرآکه‌فباطل لاتیان الوت بغته 

تالو : الأمر بقتضى فعل المأهية الجردة فلا يدل E‏ 

نسبة الفعل الى جيم الأزمنة سواء فالتخصيص بالفور 

الزمان بالفمل ضرورى؛ والضرورةتدفع باي زمن 

من أوازم الفعل فلا بقتضى تمينه کا ڪان والالة 

وا لحل ؛ والأدلة مقار بة» وقول الواقغية ضيف . 


إالارة : الواحب الوفت لاسقط بفوات الوقت» ولا 
2 الى أمر جديد خلا لای الطاب والآاڪارن . 
: اسعصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إلراء . 
قالو! : الموقت غير المطلقى فا لأمر باحدھ لیس أمراً بالاآخر . 
لى : بل متقتضى الموقت الأتيان بالفمل فى الوةت المعين 
فاذا فات الوقت بتى وجوب الأتيان بالفعل . 
السابعة : مقتضى الأءر حصول الاجزاء بفعل الماموربه ادا 


تى تجميع مصححانة خلافا لبض التكلمين . 


۹ 


لدا : لولم مجزه لكان الأمر به عبثا » ولأ النمة اشتفات ‏ 
بعد برا پا منه فانروج عن عهدته بفعله ڪدن الآي . 
قالوا : بجحب إتمام احج الفاسد ولامحزى. وظان الطهارةمأمور . 
بالصلاة ولاتجريه ؛ولاتٺ القضاً بأمر خذي فالامر بالڻىء لا ` 
ملم امحاب مثله . 
وأاخت : بان عدم الاحزاء فى الصورتين لةوات بعض 
الصحات ولسنافيه» والقضا بأمر جديد منوع . 
الثامنة : الامر لماعة يقتضى وجوبه على كل واحد منهم 
الالدليل»اويكون الخطاب بلفظ لا بعم ٤۶و‏ ) والتکن منک أمة) 
فيكو فرض كفاية» وهو ما مقصود الشرع فعله أقضمنه 
مصلحة »لاتعبداعيان المكلفين به ككصلاة المناز 5ء وا لهالا 
الجمةوالحج وهو واجب على اميم ويسقط بفعلالبعض»واستبماده 
لابمنع وقوعه»ونکليف واحدغیرممین لابعةل بخلاف التکلیف به 
انقيل(فادلائفرم نكل ف رتمهم طائنة) اماب علي عض غبرممین . 
قلنا : بل حول على الندب المسقط له جما بين الأدلة . 
التاسعة : ما ثبت فى حقه عليه السلام من الاحڪام او 
خوطب به حو ( یا ایما ازمل ) تناول آمته» وماتوجه الى حي 
۹۱ 


تناول غيره حتی النبي لر ما ۾ يقم دليل عمنض عفد 
القاضى “ ربش اة واافية * رتل ابو الاب وافیی 
وبعض الشافسية محختص الك من تو جه اليه إلاأن يعم ٠‏ 
لا : قولەتمالى(زوچتاكپا لکیلا کون عل المۇمنین حر ج)وابضاً 
ل خالصة لك من دون امؤمنین ‏ دل على تناول السك ليم ولا 
النخصيص » والا كان عبا“ وقوله عليه السلام خطا بى للواحد 
خطابى لجباعة » وج المسحابة عى الرجوع فى الفا ) العامة الى 
قضاباهء الحاصة e‏ 
اختماص قضاباه عحالهاء وقال اة ىل راان کون 
خشاك لله کک قولمم له ٤‏ لست 
مغلا مثلنا » فدل على التساوى ٠‏ 
فالا : أمر اليد بض عبيده بختص به دون E‏ 
عزو جل بمبادة لايتناول غيرهاء والعموم لايفيد الخصوص 
ذا المكس » وكأن اللاف لفظى إذ هوءلاء 8 
المقتضى اللنوى » والا ولون بالواقع الشرعى . 
الماشرة . تعلق الأ مر بالمعدوم نى طلب ايقاع الفعل منه 
ال عدمه محال باطل بالاجاع » أُما بمعتی تناول الطاب له 
تقدبر وجوده نار عندةا ء خلا للستزلة وبمض المحنفية . 


۹۲ 


لا : اكليف أواخر الاأم اغالية بما كلف به أو اتلم 
من مقتغ ىكتبهم الازلة على أنبيا بې“ وتکلیقنا بمقتضى الكتاب 
والسنة وانما خوطب بهاغيرنا . 

قالوا : ستحرل خطا به فکذا تڪليفه ۰ 

قلعا : لان استيحالة طا به“ سامناه لکن من غير اه تعالی 
لتحققه و جو د الكلف ء وكال قدرته على ا جاده لاما على فول 
المعتزلة إن المعدوم شىء» وإن تاثير القدرة ليست فى اجا د المعدوم 
بلفی اظار الاشياء من رتبه الفاء الى رتبة الجلاء ولان الانسان 
مخاطب ولداً پتوقعه ف یکناب » با بنی تل الم > وافعل کذا وکذا 
ولا بد فا . 


۹۲ 


خاعه س 


الأمر باعل الامر اتفاء شرط وقوعه ڪي عندنا » خلا 

لعتزلة والامام» وفيه التفات إلى السح قبل الكل وأن فيه 
قائدة ڪا سبق . 

لا . تکلیف مفید فیص کا لو وجد شرط وقوعه. وبیارف 
فاده عزم لكلف على الامتغال فيطيع أو الامتناع فيععى 
ولأ نالا سان ف ىكلسنة مكلف بصوم ومضان مم جوازمو نه قبله . 

تالا : استدعاء الفعل فى وقت يستدعى ححة وقوعه فيه 
وهو بدورٺن شرطه عال . 

قلعا : موع بل انا بش دعى المزم على الامتدال 
سامتاه لن لامطاقا بل بشرط وجود شرطه - 


4 کل ب 


٤ 


الهمى 


اقنضاء كف على جهة الاستملاًء » وقد اتفح فالا وامر 
أ کثر أحکامهء إذ لکل حک منه وزان من الا مر على المکس » 
وهو عر السب الفيد حکا بقتفی فساده مطلقًاً إلا لدلیل › 
وقیل النهی عنه لمینه لا ليره لواز الجپتين ° وقيل فى المادات 
دوت الماملات ووها اواز لاتفمل » فان فعلت ترقب الم 
ولا تطاً جاربة ولدك فان فملت صارت ام ولدلك » ولا تطلق 
فى إلحيض فن فعلست وقع» ولا تضسل الثوب بياء منصوب وبطهر 
إن فعلت؛ والفرق من وجپين ٠‏ 
احدها أن المبادة قربة وار تكاب انى معصية فيتنا قارف 
مخلاف العالات ٠.‏ 
الفا ى أن فسادالماملات بالنهى بضر بالناس لقطم معا تشم او 
تقليلما فصحت رعاية لصلحہهم وعليهم ائم ارتکا ب الہی ٤‏ لاف 
المبادات فا احق افه تعالی فتعطلما لا بضربه بلمن اوقا ببب 
یح أطاع “ومن لاعصی؛ وأمرا جيم اليه فى الآخرة وحی‌عن ای 
4۹۵ 


حنيغة فى آخرن أن المىبقتضى الصحة لدلالته على تصور المجى 
عنه فان اراد المسة المقلية أى الامكان الذى هو شرط الوجود 
فى؛ وإن‌اراد الشرعية فتناقض؛ ؛ أذ معناه النبى شرع بقتفى تة 
المنہی عنه شرعا وهو مال ٠‏ 

وقفْل لا بقتغى فساداً ولا صحة * إذ النهى خطاب تکلینی ؟ 
والصحة والفساد اخباری وضمی» ولیس بیہا را بط عقلل » ونا 
تار فعل المنہی عنه فی الام به ٠‏ 

ولا : عل فسناده مطلقا فوله مسا ا 

نا فېورد ای مردود الذاتء وإجاع الصا به على استفادة 

من النپی عن أسبابہاء ولان النپی دليل عطق 
الفدة به نى نظر الثارع» اذ هو حم لا ينهى عن مصلحة 
وإعدام افد مناسب. ولان‌المی قتغی اجتنا به“ و تصحیح حکه 
یقتضی فربانه ٤‏ فيتناقضان ؛ والشارع بریء من ٠‏ التناقض ٠‏ 

واتار ا النہى عن الشى» ء اداتةاووصف لازم لمبطل Ù‏ 
رارج عنه غیرسبطل “ وفيه وصف غير لازم ردد والأولى . 
الصمح.ة 


A --- 
۹ 


المموم قيل هو مرن عوارض الا لفاظ حقيقة ادلابا على 
مسمیاتپا باعتبار وجودیہا اللسالى والذهنی؛ بخلاف الما نی ا بزحا 
فلا يدل بمضہا على بمض ٠‏ 
والتحقيتق أنه حقيقة فى الا جام “ اذ العم وم لغة الشمول» 
ولا بدفيه مر شامل ومشمو لكالل والعباءة لما محتهيا . 
والمامقيل الافظ الواحد الدال عل شيثينفصاعداً مطلقا٤واحترز‏ 
بالواحد عن مثل ضرب زد عمرا اذها لفظان » وعطلقا عن مشل 
عشرة رجال فانه دل غلى تام المشرة لا مطلقاء وفيه نظر ٠‏ 
واجود منه اللفظ الدال عل مسميات دلالةلاتنحصر فى عدد ٠‏ 
وقيل اللفظ المستغرق لمأ بصلح له محسب وضع واحد ٠‏ 
وقيل‌اللفظ ان دل على الماحيةمن حيث هى هى فقطء فوا مطلق 
أوعلى وحدة معينةكزيد فو المء أو غير مين ة كر جل فيو النكرة 
أو على وحدات متعددة فهى اما بعض رحدات المأهية فهواسم 
العدد كمشرن رجلا إو جميعيا فهو الام “فاذن هو اللفظ الدال 
على جميم أجزاء ماهية مدلول وهو أجودحا » وقيل فيه غير ذلك . 
م ۷ بلبل ۹۷ 


وبنقم اللفظ الى ما لا أعم منه كالملوم » او الثىء » ويسمى 
المام المطلق وقيل ايس بموجود»ء وٳلى مالا أخص منه ڪزيد 
وعمرو “ ويسمى الحأص المطلق “ والى سا ينها ڪا لوجود 
والجوهر والجسم الناعى واليوانٺ والاتسااٺ “ فرسمى عاما 
وخاصا اضافيا “ اىه و خاص بالا ضاف ة الى ما فوقة » عام 
بالا ضافة الى ماتته . 


} وألفُاظط وم اقام { 


أحدها ما عرف باللام غير المدية. وهو إما لفظ واحد 

كالسازق والسارقة ٠‏ او جم له واحد من لفظه كالمسلين» 
والمشرصكين ' والذين “ أو لا واحد لەمنه ڪا لناس ء 
والحيواٺ والماء ؛ والتراب . 

الثالى :ما أضيف من ذلك الى معرفة كمد زيد ومال عرو. 

اثالث : ادوات الشرط كن فى من بمعقل؛ وما فما لايعقل 
وأی فیما. وان فى المكانء ومتق وایان فى الزمان . 

الرابع ٤‏ ڪل و جيم ٠‏ 

الامس : النكرة فى سياق النى٠‏ أو الا مر غو أعتق رقبة 
على قول فيه“ والا لماخرج عن عدة الأ مر بعق أى رقبة كان 

۹۸ 


ثم فيل العام الڪامل هو اجميع لقيام العموم بصيته ومعناهجميعا 
ومن غوره فقط. فهذه الاقام نقتغى العموم وضعاء مالم يقم د ليل 
التخصيص أوقرينته عند ناء وقالت الواقفيه لا صيغة للعموم» وهذه 
الاقام بالوضم لفل الم“ وما زادمشترك بينه وبين الاأستغراق 
كالنغر بين الفلاته الى المشره » وقيل لاعوم فما فيه اللام» 
وقيل لاعوم الافيه > وقبل لاعموم فى الدكرة الام من ظاهرة 
اومقدرة عو وما من اله ألا الله » ولا إله الا الله . 

لسا : وجوه الأول . إجاع عالاء الأ مة من الصا بة وغيرم 
على السك بعمومات الكتاب والسنة وكلام المرب مام بو جددليل 
عخصص . وكانو بطلبون دليل الصوص لاالعموم رم أهل اللغة . 

الثالى : أرٺ صغ العموم تعم حاجة كل لغة الها فيمتنع 
عادة اخلال الواضع الحكم بها مع ذلك . 

اثالث : أن مرن قال اقطع السارق؛ واجلد الزالى ء واقنل 
امش رکین؛ وارحمالنا س٤‏ أدالیوان, وعبیدی احرار. ومالى صدقة 
ومن‌جاء كفا کرمه؛ وأی ر جل لقت فا عطه درھا وأبن وأیانومتقی 
وجدت زيدا فاقتله» وكل أو جميع من دعاك فأجبه“ ولار جل فى 
الدار“يغهم العموم من ذلك كله فى عرف أهل اللسان ٠‏ 

الواقيفةما ذاد على اقل المح بحتمل ارادته وعدمما فلا ثبت 

۹۹ 


بالشك؛ ولان الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا ۽ 
اذلا أثر للمةل فى‌اللغات. ولاتقلياء [ذ تواترة مفقود, وأحاده لاتفيد 
ولان اللرب استمملتها فى الحصوص والعموم؟ فأ ذد الاشتراك “ 
والاكان جلها موضوعة لا حدها كا . 

وأجيب : بان دعوى الثك وعدم الدليل مع ماذ ڪر اه 
من الاجماع لا سمع. واستعما لمم ما فى الحصوص ماز بقراين 
الآ خر اللام نستممل للا ستغراق؛ ولبعض الجنس؛ ولامعهود 

فم ختص بالىمىسوم . 
قلا : بالقرينة اذوجود المعو د قردنة تصرفما اليه والا فال 
الجس. م م هى ستغرق المعو د اذاصرفت حى اليه. فكذا ال جس اذا 
صرفت اليه وحينئذ استماما نى بمض الجنس مما ز کا ستعا ما فى 
بمض المود مجاز لقرينة ٠‏ وجواب الا خر حصل بما سبق 
o oy‏ 
: الى اذاوقع على التكرة اقتضی نی ما ينها وهى 
م باتقاء جيع أفرادهاوهذا قاع فو جب تاویل‌ماذکرت 
على أن قوله بل رجلا فرية أنه م يرد تى الماهية بل[ ثبات 

ما أت مسا ٠‏ 


+ 


ج 


هنا مسائل 


الأولى : اقل اج اة ۽ وحك عن الالكية وابن داود 

و بعض الشافعصة والنحاة ا انان 1 

لا : إجماع اهل اللغة على الفرق ين الع والتثنية ن اکر 
والتصنيف» وعدم ا نمت اح دها و تاڪ يده بالا ي غورجال 

نان أورجلان ثلاثة أو الرجال كلا ما أو الرجلان كام وصحة 
لیس الرجلان رجالا وبالمکس 

قالوا : (هذان خصان اختصموا) ( وان طائفتان من المؤمنين 
اقتلوا) (ئبوءالغمم | اذتسوروا) وکان انين( إن تتو باالى‌الله فقدصضت 
قاو بکا) وحجب الا م الى ادس باخوين, وها فی الا بةبفظ الح 
الاثنان غافو قا ججاعة ومەنی لجع حاصل فالنثنية وهو الم . 

ات ان الحمم والطاتفة يقعان على القليل والكثير 
أو جع ضمير الطا ثفتين باعتبار آفرادها (وقلویکا) نثنية معنو بة 
فرارا من اجماع تشنيتين فى كلة وأحدة ۽ ولولاالاججاع 
ف حجب الم لالة كذهب ان عباس» ولا قال لمان 
الأأخوان [خوة ف لسان فومك» احتج بالاجماع منم 


۱ 


و الاثنانجماعةنى حصولالفضياة حك لالفظا اذ الثارع بين الا حكام 
لا اللغاتء والاّخر قياس نى اللغة او طرد للاشتقاق وها منوعان. 
الثانبة : الاعتبار فا ورد على صب خافن بونه شاا 
للثالكية وبعض الثافعية . 
لها : الححة فى لفط الشارع لاسببهء وآ ثرا حكام الثرع 
المامه وردت لاسباب خاصة ڪكالظہار فى أوس ابن الصامت 
واللعان فی شأن هلال ابن اميه . 
قالوا : لولا اختصاص المحك بالسبب لاز اخراجه با لتخصيص 
ولا نقله اآراوى لعدم فابدته. ولا أخريان ا لحك الى وقوعه 
ولا نه جواب سوال فتحب مطابقته له ۰ 
قفا : السب أخص بالحك من‌غیره‌فلایازم جواز مخصیصه وفا ند 
نقلالبب يان |خصيته بالك ومحرفة تار جخه. ععرفة تارجخه و توسمة 
عل الثريمة. والنأسى بوقائم اللف» وتا ثير نقله شبهة فى وقوع مثل 
هذا الملاف*وهو رة واسعة ٠و‏ خفيف. الى غير ذلك.وتاخير بيان 
الح الى وقوع السببمن متعلقات المر الأزلى فلا يملل » 
كتخصيص وقت امجاد العام به والا اتتقض بالا حكام الابتدائية 


الحاليةعر' أسباب لا اختصت بوفت دون ما قبله وبعده 6 


۰۲ 


والواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب لا المطا بقة 
لمدعاةء إذ لاييعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب ميد 
انى المتقبل او تقریره .ا اذا قیل زنا أو سرق فلان» فقال 
و ا 

الثالثة : حو نهى رسول اه رة عن الزاببسة 
وقضى بالشفعة بعم.خلافا لقوم. 

لہا : إجماع الصحابة وغيرم من السلف على العساكن الوقائم 
بعموم مثله أمراً ونيا وترخيصاًء وم أهل اللغة . 

قالوا : قضايا أعيان فلا تعم »ثم محتمل أنه خاص فوم الراوى 
والححة فى المروى لا فى افظ الاكى . 

قلا : فضابا الأعيان تعم عا ذكرناهء وحكى على الواحد 
والا صل عدم الوم ٠‏ والمحة فى عموم اللفظ كا سبق ٠‏ ولااحتال 
للاجاع المدكورء ولمدم أصالته . 

ارابعة : خطاب الناس والمؤمنين والامة والمكلفين يتناول 
المد لا نه مهم ٠‏ وخروجه عن بعض الا حکام لمارض کار یض 
وللا واا فن و دغل ق قات الان و كمه 
لا حد القبيلين فيه كادوات الشرط دون ما مخص غيره ن كالرجال 
والذکور. اما حو الممين ( و كوا واشربوا) فلا يدخلن فيه 

¥ 


عند ای‌اللطاب والاکثر ین خلائا للقاضی و بن داود وبعض النغية 
فان أرادوا بدليل خارج او قربنة فاتفاق. وإلافالمق الأول ٠.‏ 
لا : القطم باختصاص المذكرين بهذه الصيغ لغةء وقول 
آم سة » يا رس ول الله ما بال الرجال ذکروا ول بذڪر 
النساء»فنزل انا لاهين وا مامات فقهمتعدم دخو هنف لفظ المومنين 
وهى م أهل اللغة وإلا لاسآلت ولكان وامسامات ووه ا 
قالوا : متى اجتمما غلب المذكر. ولوأوصى ارجال و نساء“ م 
قال » أو صيت فم دخلنء رأتقر اناف مال الل 
بالصيغ الذأكڪورة . 
فعا : بقرآين لشرف ال دكورية والا بصاء الاول . 
اة : العام بد الاخصيص ححة خلا لاهى ثور 
ابن آبان . 
: لجاع الصحابة عى الىك يالعمومات ا 
تخصوص »۰ وامتصحاب حال کو نه ححة ۰ 
قالوا : صار مستعملا فى غير ما وضع لفو حاز. م هومتر دد بین 
الباق » وأقل المع وما ينها ولا خصص فالتخصيص ت . 
قلعا : لا محاز إذ العام فى تقدير الفاظ طا بقة لافراد مدلوله 
سقط مہا با لتخصيص طبق ما خصص من المنى الباق منها 
e‏ 


ومن المدلولمتطا بقان تقديراً فلا استعيال فى غبر الموضوع‌فلاجاز. 

قالوا : البحث لفظى لغوى ‏ 

قلا : بل حکی تقل » والا فعمن نقل من المرب أم فىأى 
دواوين اللغة هو. ثم دعوا ك الجاز حازء وألا خقيةة الجاز فى 
المفردات الشخصية “ وفى ال ر كنات الاسنادية خلاف سبق لافى 
المامةوالجوع. وهوحقيقة عند القاضىوأححاب الشافمى. محاز بكل 
حال عند قوم» وقيل إن خص منفصل لا متصل» لنا ما سبق . 

المادسة : الطاب العام يتناولمن صدر منه. 
وقال ابو الطاب الا فى الأ مر اذ الانسان لاإستدعى من نهولا 
کک . ومنمه قوم مطلقاه بدلیل ( ادش خالق کل شی )۰ 

: المخبع عموم اللفظ » وهو بتناوله “ ولو قال لغلامه من 

رات أو دخل دارى فأعطه دره) فرآه فأعطاه عد ممتثلا والاعد 
ا مع القرينة لخو فأهنه أو اضرپه فلا لا نا حص . 
وجب ا واا به فی الحال فی e‏ اختاره 
أو ڪر والقاضى . 

والای‌حتی نبحث فلا جد مخصصًا اختاره االات 


والثافة كالمذهبين ٠‏ 
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وعن الحنغية فولان احدھا کا لاول “› والثای انه ان مم 
من الى ا على طرق نملع ا لحك فكذلك»؛ ومن غیره فلا ٠‏ 
م هل بشترط حصول اعتقاد جازم أن لا حفص ٠‏ أو تكن غلة 
الظن بعدمه فيه خلاف . 

ا : وجب اعتقاد عمومه فی الزمان حق بظهر الناسخ › 
فکذا فى الاعبان حى بظهر الخصص . ولا نه لو اعتبر فى العام عدم 
الخمص لا عتبر فى المقيقة عدم الجاز. جامع الا حتال فيه 

قالوا : شرط العمل بالعام عدم اخصص وشرط الم بالمدم 
الطليء ولان وحوده عتمل فالممل بالعموماذن خطاء . 
العموم إلى أن ببتى واحد جايز» وقيل حت ببق اقل المع ٠‏ 

لعا : النخصيص تا بع الخصص. والمام متنا ولو متضمن للواحد ۰ 

قالرا : لیس بعمام. 

فلا : لا شترط 


تاق سه 


اللفظ ألدال على شى بعينه . 

والتخصيص :بيات الراد باللفظ .أو بيان ان بعض مدلول 
اللفظغيرمراد با لک وهو جایزبد لیل (خال ق کلشیء) (تدم رکل‌شی). 

واخصص هو اکر > بحاص وموچده . 

ا ىالل الى د > 

والخصصات تمة ٠‏ 

الاول . الحسس کخروجالساءوالارضمن (تدم رکلشیء) حا . 

الثانى ٠‏ المقل وبه خص من لا يهم من موم النص مو ( وه 
على الناس حج البيت ) 

ووجوب تأ خر الخصص. وة تناول العام حل التخصبص منو ع. 

الا لث : الاجاع لقطميتهءواحتال المام وهود ليل تد مخصص. 

الرابع :النص( كنخصيص لاقطم الا ربع دينار) لعموم (النارق 
والسارقه) (ولا زكاة فمادون خسةاو سق ) لعموم ( فما سقت‌الساء 
المشر ) وسوا ء كان العام كتا با أو سنة متقدما أو متا خر لقوة 
الحاص وهو قول الشافعية . وعن أحمد ققدم المتاخر خاصاً كان 


۷ 


أو عاما وهو قول النفية ٤‏ لقول ابن عباس كاتا خذ بالا حدث 
فالا حدث ولان العام کا حادصور الاصة جايز أن يرفع الاص . 

ولنا : أن نی تقد اللاص علا بلا مخلاف العکس 
فكان أولى. فان جل التارعخ فكذلك عند:ا. ومتعارضان عند 
الحنفية لاحال تاخر العام و نسخه الحاص ٠‏ وفال بعض الشافعية 
لا بخص موم السعة با لكتاب» وخرجه ابن حامد قولا لتا لاأ نما 
مبينة له فاو خصما لميا فيتناقص . 

ولا : أن ما تبینه منه لا نها وبالمکس » أو بین کل 
مها الاٴخر باعتبار جپتين » فلا تتاقص » وقال بمض المتكلمين 
لاخص عموم الكتاب خر الواحد لضفه عنهء وقال عى بن أ بان 
بخمص الخصصدون غيره . بتاء عل قوله انث الخمص جاز 
فیضعف» وح عن الى حنيفة ٠‏ ووقف بعضهم ءإذ الكتاب قطعى 
السند واللبر قطمى الدلالة فيتمادلان ٠‏ ٠أ‏ 

لعا : إرادة الاص أغلب من |رأدةعو العام فقدم لذ لك E‏ 
خصص الصخا بة (واحل لک ا ذ1 (J‏ ( بلاتتکح المزأةعلى ٠‏ 
عمتهاأو خالتها ) واي 'الميزاث (بلارث الل الكافر: والكافرال) 
(ولاإرث لقاتل ) (ونحن معاشر الا نبياء لا نورث) وعموم الوصية 
( بلاوصيةلوارٹ) (وحتی تنکم‌زوجًاً غیره)( بمحتی ينوق عسيلتك) 

۱۰۸ 


منسارهين إلى ذلكمن‌غير طالب تار . 

ودعوى الو اففيةالتمادلءمنوع بمادذكر نا . والا لتوقفالصعابة . 

اخامس : الفہوم لا نه دلی لکا لن ص کتخمیص ل فی أربمین 
لاة شاة & يفوم فو فى سا عة الغنم اركاة &. 

المادس : فعله مش کتخصیص إلا تقربوهن حتی بطپرن 
اشر ته المايض دون الفرج متزرة. ويسكن منعه جلا لقر بان 
على تفس الوطى كناية . وخصص قوم عمموم ل الزانية والزالى» 
فاجلدوا چ بت رکه جلد ماعز - 

الابع : تقريره صي على خلاف العموم مع قدرته على المنع 
لان هکصریح اذنه ٠‏ إذ لامجوز له الاقرار على الحطاء لمصمته . 

الثامن : قول الصعامى إن جمل حجة كالقياس وأولى . 

التاسع : قياس نص‌خاص مقدم على عموم نص انر عند اى 
بكر والقاضى ٠‏ وحو قول الشافمى وجماعة من الفقاء والمتكامين 
خلا لای اسحتق ابن شا قلا و بعض الفقہاء ۰ 

إجتج : الأول حك القياس حكر أصله غص المام . 

الثایى ٠‏ النص اصل فلا بقدم القياس الذى هو فزع عليه 
ولان العام فيد من الظن أكثر من القياس »ولان معاذا قدم 
السنة على القياس » وقيل مخص جلى القباس ذون خفيه لقو تهوهو 

۱۰۹ 


أولى ثم الى قياس العله ؛ وقيل ما بظهر فيه المنى حو (لا يقضى 
القاضی وهو عضبان )۰ 


Es 


إذا تمارض عمومان من کل وجه منت قدم ام) سنداً. فان 
استوبا فيه قدم ما عضده دلیل خارح» فان فقد فالتا خر ناسخ. ان 
جہلالنارځ توقف على مرجح . وبحب المح بينهمالن أمكن بتقدجم 
أخم) أو مله على ناويل كيح. ان کان کل منې») عاما من وجه 
خاصا من وجه نحو (من‌ نامعن صلاةاو نها فلیماہا ذا ذد کرها) 
مم (لاصلاة بعدالعصر ) فا لا ول خاص فىیالفاثنة عام فی الوقتوالتاى 
عکسه. وعو (من بدلد بنهفاقتلوه)مع (نپیت‌عن قتل‌الشاء) تعادلا ‏ 
وطلب المرجح. وجو زتعارض عمومین من عيرەر جح خلافا لقوم . 


۱1۰ 
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إخراج بعض اخملة بالا او ما قام مقامما وهو غير وسوى 
وعداو لیس ولا یکون وحاثی وخلاء وقيل قول متصل ذوصيغة 
e‏ بالقول الاول وهذاء قول من 
يزعم أن التعربف بالاخراج تتاقض ولیس بشى . 

والاستشناء يحب اتصاله ويتطرق الى اللص مخلاف التخصيص 
يره فيهما٠‏ وإغارق النسخن الاتصال ٠‏ وفى رفع بمض حكاللص. 
وفی منع معنى دخول الستثنى على تعريفه الثالى . 

وبشرط للاستننا ء الاتمال الاد كسائ التوايع. خلا لان 
خا وااو غا والمحسن ما دامنى الجلس, وأو ما اله أ حدق 
الأستشناء فی الیین- ون لا ريون من‌غير جد س المستتى نه علا 
لبعض الشافعية ومالك والى فة و نش اکن : 

لا : الاستشناء إما إخراج ما نناوله او ما بصلح أن رتناوله 
المستنى منه وأحد الجنسين لا يصلح أن شناول الاغر . 

فالوا : وقم فى القرآن واللغةكثيراً . 

قلا : يتعين مله على لجاز والاتساع لان ما ذکرناه قاطع 
ا آخ النقدرن من الا خر عند بمضهم استحسان 
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وأن لايكون مستغرقا اججاعا. وفى الاكثروالنصف خلاف. واقتصر 
قوم على الاأقل وهو الصحيح من مذهبنا ٠‏ 
واذاتىقالاستناءجلاعو(والذ نير ونا فسات )ال قول قا ) 
إلاالدین ابوا € و کتوله م 3 لا ؤمن الرجل فی سلطا نه 
ولا جلس على تکر متها لاباذ نهک عاد الىالكل عند اوعند الشافعية ٠‏ 
EEL‏ نوقتا شتک . 
والقاضی ابو بڪر توف تعارضيا . 
لا : المطف يو جب الاد المل معن فماد إلى الكل ا 
راحدت لفظاولا ن تكرير الامتاءعقيب كلجا عى فيح باتفاق 
اهل اللغة. فقتض الصا حة المود الى الكل؛ ولان الشرط يعودالى 
الكل غو نسانی‌طوالتی وعبیدیأحرار ا نکلت‌زیدافکذاالاستغناء 
جامع افتقار هما الى متعلتى + وهمذا يسمى التعليق بعشيثة امه نعالى 
استشناءء لا بقال رتبة الشرط التقدي بخلاف الا ستفتاء» لاأ نانقول 
عفلالا لغة . ثم الكلام فما إذا تأر ولافرقء ثم‌یاز مكأن بتعلق 
با لا ولى فقط مطلمًا أو اذا تقدم وهو باطل . 
قالوا : تفاصلت الجل بالعطف أشبه الفصل بكلام اجى 
وعلق الا ستشناء٤‏ ضروری‌فاندفع مادک ر ناه . والمرجعالقرب کاعمال 
اقرب‌الماملين وعو ده الى الكلءشكو ك فلابرفم‌العمومالنيقن. 
۱۲ 


وأجيب : بنا تبينا أن المطف بوا والجم يوجب انحاداً 
معنوبا وهو المتبردون التفاصل اللفظى. وتعلق الاستئناء ا قبل 
لصلا حه له لاضرورة. وإعمال أقرب العاملين بصرى معارض 
سک عند الكوفيين . وتيقن المموم قبل ام الكلام منوع ؛ 
وإنما بم بالاستڈاء ٠‏ 

المرتضى : استعمل فى اللغة عايداً الى الكل » والى البمض » 
والا صل فى الاستمال إلقيقة ٠‏ وقياساً عى المال والظرفين 

القاضى . #مارضت الادله فيطلب ارجح الارجى 

# الشرط ‏ . ما توقف عليه اير ا لمؤتر على غير جبة الببية 
فیساوی ما سبتى عندالكلام عليه وهومن الخصصا تكلا ستغاء » 
وتائیره اذا دخل على السیب فی تاخیر حکه حت پوجد لا فی منم 
السببية خلا للحنقية - ووه الناية . عو فل حت بطهرن 4 حى 
تتڪح زوجا غيره 4 ٠‏ 

أ لطلق » . ما تناول واحداً غيرمعين باعتبار حقيقة شاماة 
لجنسه حو ووفتحریر رقبة ‏ (ولا نکاح إلا بول ) . 


۱۳ بلبل‎ A 


ل والقيد ٭ 


ما تناول معيًاً أو موصوفا بزالد على حقيقة جنس-ه عو 

( شهرين تتا بمين ) » وقد سبقأن الدالعلى المأحية من حيث هى 
هى فقط مطلق » فالمقيد با بله والمعا نى متقاربة » وتتفاوت مراتبه 
باعتبار فة القيود وكثر تها “ وقد بجتمعان فى لفظ واحد بالجهتين 
كرقبة مؤمنة ) قدت من حيثالدين واطلقتمن حيث ما سواه 
وىقال‌فعل مقبد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببمعض مفا عيله من 
ظرف »› ونحوه وعدمه * 

وبمل المطلتق عل المقيد اذا احدا ماوكا عو( لا نكاح الا 
بول وشپود) مع الابولی شد وشاهدیعدل خلا لای حنيفة 

نا . إعالما وإلناؤها أو أحدها متنع وترجيح بلامرجج 
فتعين ا لجع پیا ما ذکرنا ۔ 

قال : الزيادة على النص نسخ» وكلام الحكم يحمل على إطلاقه 
ولا نه من باب مفهوم الصفة ويس بحجة عندنا . 

قلا : الا ول » ونصيته على ارادة المطلق منوعان . 
والتا ى»معارض بان الحکم له بأمر المع بين ضدین ٠‏ ولاالترجیح 
بلا مرجح۰ ویالی جوا ب الثالٹ . 
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ا اند | سكا لا سنا كرفبة مومنة فى كفارة القتل ورقبة 
مطلقةفى الضهار كذ الث عند القاضى» والمالكية . وبمض اشافعية 
رخافت بعضهم وأكتر المنفية » وأبو اسحق این شا قلا . 

وقال أ بو الطاب . ان عفد تیاس مل عليه کتخصیص 
المام بالقياس والا فلا ولعله أولى ٠‏ ) 

النانى : لعل اطلاق الشارع وتقديده لتفاوت الحكين فى الرنبة 
عندہ فتسو تنا بینہا عکس مقصوده ۰ 

اغبت ٠‏ عادة المرب الاطلاق فى موضع والتقبيد فى آخر ٠‏ 

وقد عز فى الشرع بناء قواعده بمضها على بمض من تخصيص 
العام وتبيين المجمل فكذاها هنا ٠‏ 

ولاّنه قد قید ( استشېدوا شپیدین من رجالکم ) ( اشہدوا 
ذوی عدل منک ) ان اختلف الک فلا حمل كتقيد الصوم 
بالتتا بم »زاطلاق الاطمام اذ شرط الالماق اتاد ٠‏ ومتق اجتحع 
مطاق . ومقیدان متضادان حمل على اشہپا به 
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لغة ما جمل ججلة واحدة لاينغرد بمض احادها عن بمض 
واصططلاحا الافظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء ٠‏ 
وقیل‌مالاغهم نه عندالاطلاق معى . قلت معين ولا بطل با لمشتر ك 
فانه يېم منه معنی غير معن وهو اما فى الغرد كا لعين والقرؤ 
والجون والثفق فى الاعاء ٠‏ وعسعس, وباث نی الافعال وتردد 
الواو ہین العطف والاتداء نی نحو (وااراسخون) ومن بين ابتداء 
الغا والتبيض فى ايارم ا وف ارو ال کن رده الى 
بيده عقدة التكاح بين الولى والزوج . وقد بقع من جية التصر يف 
كالختار والمتال للفاعل والمعول وحكه التوقف على البيان 
اارجى. وقد ادعى الاجمال فىأمور وليس ت كذلك ٠‏ ومنها نحو 
( حرمت عایکم الیتة ) أى أ كما e‏ 
ابی الطاىپو بش الشافعية خلا للقاضى والكرخى 

: لمكم . المضاق إلى العبن يتصرف لغة وعرفا الى 

ما عدت له وهو ماذ 


۱۹ 


الوا : الحرم فعل تعلق بالمين لاتفسا والافعال متساوية ٠‏ 

فعا : منوع بل الترجبح و ااا 

ومنبا قوله مي (لاصلاة الابطمور) (لاصيام لن ل ييت‌الصيام 
من‌الامل) وهو حمل عند ا نفة» فيل لتردده بین اللغوی‌والشرعی؛ 
وقيل لان مله على تى المورة باطل فتعين له على تى ا لمكم 
وال حڪام متساو به ۰ 

ولا . أن الموضوعات الفرعية غلبت ف ىكلام الشارع فالغو ية 
بالسبة الها عاز وابضاً اشنهر عرفا نى الشىء لانتفاء فاندته عو 
لا ع لاما قع. ولا لد إلا سلطان ۹ فیحمل هنا ی ا الصحة 
لاتتتاء الفايدة » وكذا الكلام فى لا عمل الابنية ٠‏ 

وما قوله ل (رفع عن أمتیالطاءوالنسيا نومااستکر هو اعلیه) 
أىرفع حڪمه ٳذ مله على رفع حقيقته ڀستازم ڪذب ابر 
اوقوعا من الناس كيرا . 

1۷ 


عوم فیممكل حك وأفسده أ بواطاب بأ نه بطل فا ثدة تخميصس 
الا مة به اذ الناسى وجوه غير مكلف أصلا فى جميع الثرايم . 

فلت . فعلى هذا حيث لزم الةضاء أو الضمان بض من 
ذكر كڪناسى الملا يقضيها وڪره e‏ أو 
يضمن کون لد لل خارج . 


0 0 
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| 
| 


لبت 
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يقابل امجمل . 
أما البيان فقيل الدليل وهو ما إعكن التوصل بصحيح النظر 
فيه الى مطلوپ خبری ۔ 
وقيل ما دل ىاراد ممالا ستقل بنقسه فى الدلالة, وها تعريف 
للبينانجازى لا للبيان. فقيل [بضاحالشكل فوردالبيان الابتداى 
ان زيد بالفعل أوالقوة زال, و عمل البيان بالقولوالفع ل كالكتا بة 
والاشارة عوالشير هكذاوهكذا وهكذاء وجو صلوا. وخذوا 
وبالاقرار على الفعل » وكل مقيد من الشرع بيان “ والبيان الفعلى 
اوی ن‌القو لو تبیین الشیء بأضمف من هکالقران بالا حاد جا بز ء 
وتا خيرالبيانعنو قت الا جةمتنع إلاعلى تكليف الحالء وعن وقت 
امطاب الى وقها جار عند القاضى وابن حامد وأ كثر الشافمية 
وبعض المنفيه » ومنعه ابو بكر“ عبد العزيز والعيمى » والظاهرية 
EE‏ ) 
نا :( أحکت آیا تەم فصلت )مان علینا بیان ) وعم للتراخی 
وأخر بيان بقرة بنى اسرآً ثيل “ وأن ابن نوح ليس من أهله » 
۱۱4 


وأخر النى مي بيان ذوى القربى وآ تو اركاة, وله على الناس » 
وبين جربل اقيمو الصلاة بفعله فى اليومين كل ذلك مار : 
ولا ن الاسخ بيان زمنى وهو متأخر فكذا هذا . 

قالوا : الطاب با لايفهم عبث “ وتجپيل نى الحال كخاطبة 
المر نى العحمية وعكسه وامجاب الصلاة بابحد هوز. وكارادة البقر 
من قوله فی خمس من الابل شاه . 

قلا : باطل بالمنشا به لا تفہم حقیقته “٤‏ ولیس ہیلا ولاعبثا 
ان منم فقد بیناه » 

فان قیل فاد ته الاتفیاد الاعالى . 

قلأ : وهذا الانقياد التكلينى وامجاب الصلاة واركاة » وقطم 
السارق وحوها إفيد ماهيات الاحكام وتفصلعتد الممل مخلاف 
ا رم فاته لا غید ڈیا . 


۲۰ 
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خوی الفظ ما افأده لمن صينته ويسمى إشارة وإعاءا “ 
ول وتتفاوتٽ مراآبه ۰ وهو على أضرب . 
الارول : القتضى وهو المضمر الضرورى لصدق اكلم عو 
لا عمل الابنية أى سحيح ‏ أو لوجود الحكم شرعا عو أو على سفر 
فعدة . أى فأفطر وأعتق عبدك عى فى اقتصائه ملك القايل له 
أوعقلا غو حرمت علیک مہات فى اظمار الوطىّ واسأل القرية 
فی اظمار الا هل ۰ 
الضرب الثالى : تعليل اکر جا اقترن به من‌الوصف الناسب 
حو والسارق والسارقةفاقطعوا, الزاينة والزالى فاجلدوا أىللسرفة 
والزة, ان الاوار لنى نعم وان الح زل جحم . أى للبروالةحور 
ليل المقلاءالى أ كرم العلباء وأهن الال ونفورم من عكسه 
الضرب الثالث : فيم الم فى غير حل النطق بطريق 
الاولى وهو مهوم الموافق ةكفهم ”حرم الضرب من رم التأفيف 
بقوله تمالى ( فلا تقل لما أف ) وشرطه فهم المنى فى حل النطق 
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کا لتعظم فى الا ية والا فيجوز أن بقول السلطان عن منازع 
له اقتلوا هذا » ولا تصفعوه وهو فیاس عند انی الحسن الرززی 
وبعض الثافعية خلا لبءعضهم؛ والقاضى والنفية ٠‏ 
لنا : الجحاق المسكوت عنه بالمنطوق فی الحکم لاشترا کہا 
ف‌القنضی‌وهو القباس كقياس الو ع ووه فى المنع من ا لكر على 
الغضب لنعيما كال الفكرة, والزيتعلىالسمن ف اأتنحيسن مجاممالسراية . 
قالوا : قاطم سبق الى اقيم بلا تأمل ٠‏ 
قلا . قياس جلى ونحوه ردت شهادة الفاستق فالكافر أولى 
إذ الكفر فس وزيادة؛ وقتل الحطاء موجب للكفارة العمد أولى 
لکنه ايس بقاطع لواز تحرى الكافر المدالة فى دينة٠‏ مخلاف 
الفاسق , واختصاص العمد سقط مناس بكالفموس . 
وقول الشافمى أذا جاز الس مؤجلا خالا أجوز لبعده من الغرر 
ردبان الفرر مانع ا حتمل‌ف‌المؤ جل موا لک لایشبت لاتتفاء ما نمه 
بل لوجود مفتضيه وهو الارتفاق بالا جل وقد اتتنی فى المال . 
الضرب الرابم : دلالة خصيصص شىء محکر بدل على فيه 
عما عدا وم مفوم الجا لفة نحو . ( وسن قنلمنکم منعدا ) 
(من‌فتیا نک المؤمنات ).( ومن م يستطع منكر طولا) (نىسابة القم 
إل زكاة) وهو حجة الا عند انى حنفية . وبمض المكلمين . 
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لنا : نخصیص أحدھام ع استوا ها عى. إذ هو عدول عن 
الأخصزو ترجيح منغير مرجح . وابطال لفائدة التخميص . 

قالوا . فاته توسمة مجارى الاجنهاد لنيل فضيلته ونا كيد 
حك الخموص بالذ كر لشدة مناسبته او سببيته أو وقوع السؤال 
عنه, أو احتياطا له للا بخرجه بمض الجتدين عن الكو نحوه 
ولاحختص با درم . 

فا ر د ا ا 0 
وايضاجاع الفصحاء والمقلاء على فم ماذکرناه کقول ابی ذر مابال 
الكلب الاسود من الا حر من الا صفر “ وقول يمى أبن امية 
مالنا نقصر “ وقد أمنا ووافقهعر. وفوله س فی جواب ب النوال 

عا بابس الحرم من الثباب ( لاب بس القميص ولا السراويلات 
ولا البرانس) یدل عليه والا ما کان جواباٍولو قال قال الیہودى 
أوالنصرالى . اذا نام مض عينيه . واذا أ كل حرك فكره لخر 
كلعاقل منه وضحك عليه . وكذا لو قال قال الثافعية أو الحنا باة 
فضلا. أو علاء .أو زهاد , لا غتاض من جح ذلك من المنفية 
وكذا بالمكس . وما ذالك الا لدلالة التخصيص اللفظى على 
الاختصاص المدسوى 


۱۳ 


قاو : لو دل لدل زید عا . ومد رسول إل اة على نى 
الم وارسالة عن غيرها ٠‏ 


قلعا ٠‏ مفموم اللقب وى كو نه حجة خلاف, فان سر فلدلالة 
العةل والس على عدم اختصاصه ۰ 


الوا » لودل ا حن الا فان ومن ربك عامدا 
قاضر بە‌فیقول فا رٹ ضر بی خطیئا 


قلنا . لعدم نصوصیتهو قطعيته .العام نحو أ کرم ال رجالفيقول 
E‏ لالمدم افأدته التخصيص . 
الوا کوت نة ول دل ى الكت ٠٠‏ 
قلا . الوت فه والنطق فى قسيمه تماضدا على افأدة 
ماد کرنا .وقد فيد ال رکب ما لا تفید مفرداته . 
٤م‏ ها هنا صورانكروها بناء على أنها من قبيل المغعوم . 
احداها نحو لا عا مالاز د . 
قالوا . هو سكوت عن المستتتى لاإثبات الع له . وهذء 
سسئلة الاستنناء . من الننى إثبات والهادة د كرها فى الاستلناء 
وعمدتهم أن المستثى . غير محكوم عليه بى ولا إثبات ء _ 
ولنا ٠‏ الاجماع على اقادة لا اله ألا امه إثبات الا ية فه . 
وفيه نطر“ والمتمد أن الا ستثناء . والمستننى منه إما فى لقدير 
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جملتين او جملة واحدة . والاول يستلزم الالبات فى المستنى اذ الملة 
الث نبة إمانا فيه فهو تطويل بير فاده او مثبتة وهو المطلوب والثانى 
عنم الواسطةاذ بعض الجلة لاإبكون خاليًاً عن حك ثم نصور الواسطة 
فى الكلام مع استلزامه التركيب الاسنادى الافادى ال فأما 
(لاصلاة الا بطپور) وغوه فو من باب اتتفاء الشى لاتنفاء شرطه . 

الثانية : (انما الولاء لمن اعتق) فيد الحصراى حصر المبتداء فى 
البر نى الملة الا ية والفمل فى الفاعل فى الفملية عند قوم لاق 
لنکری المغپوم وهو اولى . 

الأولون : إبٺ للاثبات وما للننى فأذدا حتممين ما دا 
منفردرن وهو اثبات المدكور ونی ما عداه * ولفهم أبن عباس ذلك 
من ( عا الربا فى السيئة ) وهو عرلى فصيح . 

والمواب : أن(ما)ها أقام كثيرة فتحصيص هذه بالنافية منها 
بح ٠‏ ثم إن ما هذه هى الداخلة على إن وأخو اتبا كافة فاو كانت 
نافية لا فاد قول أمر القيس » وكا أسمى جد مؤثل » نى طلب الجد 
وهو مناقض لا قبله وبمده .ولا محدتكيفية المستدركوالمستدركمنه 
کا غو ما قام زید لکنا عرو قائم وهو باطل اتفاقاً» ولان . 
التحاة فالوا دخلت ماعلى إن ا دخات إن على ما فى جو ما إن مفاتيه 
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مقا صة .فا لظا هر احا دهانى ار فية. مانا لكن قو أ افادامحتمعین ماأً فادا 
منفر دنم نقوض باولا وفمهم ان عباس ذلك لملهلد لیل خارج من قیاس» 
فلك افدر اترك + رع تاكيد المح المكور لا لنفيه عباعداء . 
الثالثة : بجو فوله مر( الشفعة فبا _ قم ) ( وعریما التکبیر 
ومحليلما النسلم)وأصله أن الغر د الحلى با للام بقتفى الاسنفراق أم لاء 
ور پا وعليلما مضاف الى ضمير عاد الى الصلاة وفيها اللام 
فا كلام هناكذلك “ وقيل لان الحکوم به جب أن يکون مساو 
للمحكوم عليه أو أعم منه لا أخص فا وکان التسلم اخص من غلیل 
أا : درجاب دلیل الحطاب فت . 
الاولى :ماك الغا بة تیاو الى غو( حتی تنح زو جا غیره) زم انوا 
الصيام إلى الليل) فيفيدان حك ما بعد الغاية مخلاف ما قبلما بدليل 
ما بمدھا حم ما قبل ابتداپا لا نه مسکوت عنه ه 
الثانية : تعليق السك على شرط نحو ( فان ڪن ‌اولات حمل 
فا نفقوا) ,فيد | تتفاء الاتقاق عندأ نتفاء ا جل »وا نكره قوماذ تعليقه بشرط 
لا نع تعلیقه بشر طین؛ ورد بان الا صل‌عدم التالی[فاذا ثبتاعتبر ناء . 
۱۲۹ 


الثالنة : لمقیب دكر الاسم العام بصيفة خاصةفى معرض 
الا ستدلال نحو( فى العم السارعة اركاة )(ومن باع خلا مؤ را فر ته 
لبأيع )و نحو( الاّيم احق بنفسہا من ولیم والبکر نستأذن) ححة طا 
افايدة التخصيص و التقم ۰ 

ارابمة : خصيص حكم وصفغير قار باكر نحو (الليب أحق 
بنضسما حجة وهو قول | كثر الشافعي ةكذلك خلافًا لتميمى » واكز 
التقهاء والمتكامين لا حال النفاة غر ارف ادد رر 
حلاف ما قل . ) 

الامسة : لخصيص نوع بعك نحو (لاتحرم المصة ولاالمصتان) 
ول لن لشو من القطرة والقطر تين) بدل على تخا لفة مافوقه له » 
وبه قال مالك وأو داودو بعض الشافعيه حلاف کرم ولابی حنیقه. 

السادسة : خصيص اسم بحكم واللاف »كالذى قبله» وأنكره 
الاکثرون مشتقاً كان أو عير مشتق والا مع التنصيض على الاعيان 
التة جرولن الرباث غيرها وال اع : 


TÎ 
س‎ 


۲۷ 


الماع س 


لأ جه العزم والاتفاق 

واصطلاحا اتفاق محنهدى العصر من هذ الامة على مر دى 
وانکر قوم جوازه » وهو ضروری فاټکاره عاد + م الرقوع 
امه ا لاجاع على الصاوات اخس »> واركان الاسلام م 
وجود المقول »و نصب إأ وة ٠‏ ووعد الشرع الباعث على البح 
رالا جباد » وقله الجتهدين السة الى الاأمة كيف بتع واختلاف 
القراثح عقل لخلاف اختلاف الدراعى الشوانية اذ هو طبیمی ؟ 
والفرق بینہما جلى › 

وقرل انا بحم بتصور وجوده عى عد الصا بة عندفله 
الجهدن » وهو حجة تا طعة خلا للنظام فى | خرين " 

لا : وجان : أحدها (وشيع غبر سبیل المؤمدین) بو جب انبا 
سبيلهم › وهو دوری (جملنا ک أمة وسطًاً) أى عدو لا زکنم رأمة) 
والءدل لاسا شدي ل المعصوم لا صدر عنه ألا حت فالاجماع حق ۰ 

الغالى : ہا تواتر لتوار المعنوی مت ( نحو امی لاجتمم على 
ضلالة)( ما راه امون حستاً فو عند اله ح) حتی صار کشجاعة 

۲۸ 


على وجود حام ٤‏ ویرد على الاول آنا ظواهر > وع الثالى منم 
التوار بدعوى الفرق بينهو بن ما شه به ٬‏ ثم الاستدال بعمومه وهو 
طن اذعتمل لا تجتمم على ضلالة اللكفر ٠‏ والاجود آنمقدم ملاع ) 
إجاعا فلوم بكن قاطا لتعارض الاجماعان أعنى الاجاع على قدي“ 
والاجاع على ان لا بقدم على القاطع غير وللنظام مح الأولى ٤‏ 
وقیل ن بظمر خلاف فی عة الوك بالاججاع حى غا لف النظام؛ 
والاجاع قبل ححة عليه » الا أنه مك باججماع سکوی ضعیف على 
قطعية الاججاع؛ وممنى كون الاجاع حه وجوب العمل به مقدما على 
بات الادلة لاعنى ال جازم ازى لاعتمل اقيض فى تفس الاسر 
والا ا الف فی نکفیر نکر حکه ۰ 
} م ہے سائل ) 
الاولى : اتير فى الاجاع قول اهل الاجتباد لا الصبيان 
والحانين فطمًا ؛ و كذا العامى الكلف على الاڪ علافا لقا فی 
ای بکر ناولالا مة والمؤمنين له» وجواز أن المصمة للكل ا مجموعى٠‏ 


ف ار ا ی رلا 
إذ| غا لف فاعتبار القو لين والغاؤها ولقدم قوله باطل» فتعین الرایع 


م ۹ بلىل ۱۳۹ 


وحص من الامة بدليل كالصبى » و بمتبر فى جاع كل فن قول 
أهله اذ غيرم بالاضافة اليهم عامة ٠‏ 

أا الا صولى غير الفروعى وعكسه » والنحوى فى مألة مبناها 
على الحو فقط فنى اعتبار قوم الطلاف فى تجزى الاجتهاد “ والا شبه 
اعتبار قول الا صولى والنحوى فقط لفكنممامن درك الحك بالدليلء 
والمسألة اجنهادية “ ولا عبرة بقو لكافر متأول أو غيره» وقيل الأول 
كالكافر عندالمكفردون غيره » وف الفاست باعتقا داو فعلالنیعند 
القاضی اذلیس عدلا وسطًا؛ والاثباث عندابى الطاب اذ هومن‌الأمة. 

وقیل تبر فی حت نفسه فقط دون غيره» أى بكون الجاع 
الذى انعقد به ححة عايه دون‌غيره» ولايعتير لامحمعين عدد التو اتر 
فى الا كثر اذ العصمة للا مة فلو امحصرت فى واح-د › فقيل ححة 
لديل السمم ٠‏ وقيل لا لانتفاء معنى الاجماع . 

لثانية : لا متتص الاجاع بالصحابة؛ بل اجاع كل عصرحجة 
خلاقًاً لداود “وعن أحمد مله . 

لدا : الؤمنون والسلمون والجاعة صادق على أهل كل عصر 
فيحرم خلافمم » ولأن معقول السممى إثبات الححة الاجاعية مدة 
التكليف » وليس حختصاً بعصر الصحابة . 


۱° 


:. السمس » خطاب طاضريه فيختص بهم ٤‏ ولااٺ 

, کالناب‎ ET 

E E Fe‏ ر خطاب التکلیف فاته عم وما خص 
والثانی باطل باللاحق » لاال الفرق بوت قول المأضى دونه ٤‏ 
لان تقول الجامع العدم “ ولا قول ليت» وموم الأمة خصوص 
بمدم اعتبار اللا حق فالماضی بالقباس عليه والغائب عکن مراجمته 
واستعلام رأ به مخلاف الميت فالا قة با للاحق والصيى والجنون اول 

الغا لك : الجهور انه لا بنعقد بقول الا کثر خلا لابن جرر 
وعن أحمد مغل لار كاب الاقل الشذوذ الأهى عه : ۰ 

نا اة للا ولا نصدق بدونه “ E‏ 
مسعود وان عباس نی مسال موزهم 

قاو و اربا ف النسيئة والبينة على 
ا : 

فلا : لحلاف مشمور السنة :م قد أنكر على المتكر فلا اجاع 
فهو مختلف فيه که الى اله بدليل ( وما اختلفتم) (فان تنازعم) 

قالوا ٠‏ بطلق الكل على الا كثر 
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قلدا : معارض با دل على فلة اهل الحق من حو( ك من فئة 
فليلة ) (وقلیل ما م ) (وقلیل من عبادی الشکور) وعکسه؛ ثم هو 
عاز والاأصل المقيقة > والشذوذ المذموم الشاق عصى الاسلام لير 
لفان كاو ارج» لن الا ظر انه ححة اذ اصابة الا كثر اظهر ٠‏ 

الرابعة : التابمى الحتهد المعاصر معتبر مع الصحا به فی أظپر 
القولین اختاره ابوالطاب»› فن نشا بد اجماعپم فمل | نقراض‌العصر 
غ اا وف اا 

لا : هد مزن الأمة فلا يهش السمسن بدونهء ولا نهم 
سوغوا اجتهادم وفتوام ‏ و قال عر لشربح اجتهد رأبك › وقال 
له على فى مسالة اجتهد فما (قالون) أى جيد بالرومية ٠‏ 

وسلا نس عن مسثلةفقال سلوا مولا الحسن فا نغاب وح ضر ا 
وحفظ ونسينا ؛ ولولا صحته لا سوغوه فليعتير فى الاجماع ٠‏ 

قالوا : شاهدو! التزيل ةذ فہم أعل او > فالتا بعو ٺل ممم 
كالعامة مع العلماءء ولذلك قدم ضيرم “ وانكرت عائثة على ابىسلمة 
عخالفةان عباس ٠‏ 

e E CT 
والصحبه لاتوجب الاختصأاص‎ ٠ ت اللماء مهجم ممنوع‎ 
رانكارعافة نة إما أمها م نره تدا ا أو لتركه التأدب مع ابن عبا ا‎ 

۲۲ 


الحامسة : المور لا يشترط لصحة الاجماع انقراض المصر 
خلاق لض اثافعية وهو ظاهر كلام امد ؛ وأو ما الى الاول ؛ 

وقیل بشترط لاکوی ؛ زقیل للقیاسی 

لدا : الجاع الاتفاق وقد وجد ٬والسمعى‏ عام ؛ فالتخصيص 
غك »ولا نه لواشترط اصح احتجاح التا بمين على متاخرى الصا بة 
بالاجماع؟؛ ولامتنع وجوده صلا لاتلاحق › واللازمات باطلان 
5 

قالوا : لولم شترط لما جاز للمحنهد الرجوع مى فى بيع ) 
أم الولد ؛ ولا كان اتفاقيم على أحد القولين بعد اختلافيم اججاعا 
لتعارض الاجماعين على احسدها؛ وعلى تسوخ الاأخذ بکل مہا 
واللازمان باطلائن . 

وأجيب : عن الاول منم رجوع الجتهد بعد انعقاد الاجباع 
لا نهحجة عليه. ورجوع على انكره عبيدة الامالى عليه» ولاحجة فى 
ا وعن الثالى عنم أن اختلافم سوي للاخذ 
بکلمنها ادکل طا بفةتخطی» الا خریوتحصر ا مقف جپنهاو الله اعز . 

النادسة : إذااشتهر فى الصحابة فو ل بعضہم التکلینی ول 
نكر قاجماع خلاقا للشافمی . 
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وقيل حجة لا[جياع » وقيل فى القيالا الك » وقيل ها بشرط 
انقراض المصر » وقيل بشرط إقادة القراين العلم بالرضى + ٠‏ 
لما : بتع عادة السكوت عن اظباراللاف» لاسا الما ب 
الذن لايخافون لومة لام . ۰ 
ا راقو ی راا ی ا 
ا 
اقلبا : كل ذلك اذا قوبل بظاهر حالم م يلهض؛ ولانه بففى 
إلى خلو العصر عرن قاعم محجة . ولا غالب الجاع ت كنا ذالم 
بتصرع الكل بح واحد فى وافة واحدة متعذر : 
الابعة : اذا اختلفوا على قولين امتح [حداث اك خلا 
لض النفية والظاهرية : 0 
لا E OE‏ 
قارا : ا يصرحوا بتحرے الثالث از ز کا لو علل أو استدل 
بغیر علنهم ود لیلهم» وکا او تنی بض فی مسئلتین وأثبت بض فتنی 
ا 
: وسكتنوا عن الثانى ولم زا حداثه › والعلة اليل 
جوز تعددها ول عدوا به“ > والواحد منیا يكن » والناق فى احدى 


\Yê 


اللسئلتين دون الاأخرى م مخرج عن سبيل المؤمنين » ومرن ثم جاز 
انام الاأمة الى فرقنين تصيب كل واحدة فى احدى المسثلتين 
وتخطى فى الاخرى على الا صح فيه ٠‏ اذ المتنع خطاً اجيم فى انيما 
لا نی بعض با لت رکیب . 

وقيل إت رفع الثالث الاجماع امتنعم والافلا وهو أولى . 

الثامنة : اتفاق التا بعين على احد قولى الصحابة إجماع عند أهى 
الحطاب والحفية خلافا للقاضى وبعض الشافسية . 

للا : سيل مؤمنى عصر فينهض الىمعى كاتفاق الصحابة 
عى اد قولہم . 

قالوا : فتيا بعض الا مة ولايبطل مذهب اليت موه . 

فا : يازم اختصاص الاجماع بالمابة ڪقول داوود “ 
) وهو باطل باتفاق ٠»‏ 

التاسمة : اتفاق اللفاء الأربمة ليس إجاعا : وكذا اى بكر 
وعر رضى الله عنما وأرلى . والللاف عن أحمد فيا بقيد أنه ححة. 
وإجاع المدينة من الصا بة والتا بمين ليس محجة خلاقا مالك . 

ولنا : العصمة للامه لالبمض ولا للمكان › قال يمتنع انفاق 
الجم النفير من اهل الاجهاد على الطاء عادة ٠‏ 
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قلنا : باقى الأمة أ كثر فلك ذا فى حقيم أولى › 
ولا بنعقد الاجماع إأهل البيت وحدم خلافا للشيمة 1 

لا : ماسبق . قالوا : اللطار جس والرجس مى نهم . 

فنا + الا هة وزذت ى ناء الب بط ؛ ثم اجس الكفر 
أوالمذاب أو النحاسة والطاً الاج ادى ليس واحدا مما؛ مارج 
مفرداً حلى باللام وهو غير مستفرق . 

فا1 4 تات افه ورن 

قلأ : المعلق على شيئين لا بوج د بأحدها» و الكتاب منم 
مادكرتم ؛ ثم المتره لا نختص بأهل البيت . 

العاشرة : لاإجاع الإو ت د فا ر غر 
وقيل لا بتصور عن قياس » وقيل بتصور وليس بحجة . 

لدأ : لا يمتنع مع مدارك ال ن كالاق التبيد؛ء باتجر فى التحرع. 

قارا : القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الحلاف . 

قا : نفرصه قبل الحلاف فيه أو بستند احالف فيه الى مدرك 
لاستقده قیاسً أو ظن القیاس غير قياس کالمکس . 

قالوا : ظنی فلا بشت أصلا اقوى منه . 

كا : باطل بالعموم وخبر الواحد › واذا نصو ركان ححة 
بإادلة الاجماع . 

۱۳۹ 


LEI SEE 9‏ 
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الاجماع إما نطق من الكل »أو سكولى وكلاها تواتر ٤ا‏ 

والكل ححة “ ومراتما متفاو ته فأقواها النطق e‏ : 
ثم ال ی ؛ ؛ ذلك فما ۰ 

وقيل لابثبت الاجماع بر الواحد لا نه ظنى فلا بثبت قاطت . 

لا : تقل الير الظنى ءوج-ب للعمل فنقل الاجماح القطعى 
اولى » ولان الظن متبع فى الشرع » وهو حاصل با ذكر ناء ألم مستند 

الاججماع بالملة ظى اذ هو ظواهر اللص . 

وبصح السك بالاجماعف) لا تتوقف عة الاجماع عليه ٠‏ 

وف الدنبوبة كا لا راء فى الحروب خلاف » وفى قل ماقيل 
كدبة الكتابى الثلث به و بالاستصحاب لابهفقط . إذالا فل م علبه 
دون نى الزبادة. 

ومنکر > الاجماع الظنى لايكفر > ونى القطمىالنىوالابات › 
والفالك ب کفر با كاز مغل الصاوات اجن دو و غبرهاء وار نداد 
الا مة جابزعقلالا مما نى الا صح لمصمتهامن الطاءوالردة أعظمه . 
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وحقبقته العسك بدليل عقلى أو شرعى م بظر عنه اقل “ 

أما الاول فلان e‏ ااشرعى ؛ إما إثمات والعقل قاصر عنه . 

أو نى قالمقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب كعدم وجوب صوم 
شوا ل وصلاةسادسة› لايقالهذا تەسك بعدمالمل بالناقل؛ وهو تىك 
بالجپل ولمله موجود محپول ٠‏ لأ نا نقول الناس إما . 

عامی لا یمکنه البحث والاجتہاد فتمسکه با دکر نم کالاععی 
بطوف فى البيت على متاع ٠‏ 

أو جد فتمسکه بعد چده وبحثه بالل بعدم الدلی ل کبصیر 
اجہد فى طلب الل مرن بيت لاعله فيه حقية له فرحزم بعدمه 
لاسما وقواعد الشرع قد مہدت وأدلت۔ه اشتہرت وظرت فمند 
استفراغ الوسع من الأ هل م أن لادليل . 
وأما الثالى فكاستصحاب العموم واللص حى برد خصص أو ناسخ 
الات e‏ ثاب ت كاللك وغغل الذمة بالاتلاف ونحوه 
أما استصحاب حال الاجماع فى عل الحلا ف كالك فى عدم بطلان 
صلاة التيمم عندوجود الاء بالاجماع على حة دخوله فيهافيستصحب » 
6 لكر لس َة علافالكافى وان فافلا » 


۸ 


لا : الاجا ع انما حصل حال عدم الماء لا وجوده فهو اذن 
مختلف فيه . واللاف يضاد الاجياع فلا يبق مع هكالنن‌الاصلى مع 
السسمى الناقل مخلاف العموم والنص ودلیل‌المقللاينافیما الا 'ختلاف 
فسح إلعك امه واه اع : 

ونای I‏ پازمه الد لیل خلا لقوم»وقيل نى الشرعيات فقط . 

انا : قوله تمالى فو قل ها توا برهانك & والدعوى نفبية ؛ 
ولان كلا من اللصمين بمكنه اللبير عن ذعواء بعبارة نافي ةكقول 
مدعى حدوث العا ليس بةديم“ وقدمه ليس محدث فيسقط الدليل 
عنهها فتعم الج الة وبقع لبط ويضيع الحتى . وطريق الدلالة على التنى 
بان ازوم إلحال من الاثبات ووه 

قالوا : التنى إأصلى الوجود فأستغنى عن الدليل ولا ن المدعى 
عليه الدن لا بلزمه دلیل : 

قلعا : الاستلناء عن الدليل لاإسقطه ء وتعذره منوح»واتتفاء 
الدليل عن المد ين منوع اذ العين دليل ؛ وان مل فلتعذره اذ الشا دة 
على الننی با طلة لنعذ ر هاء ولان ثبوت بد على ملكه اغناء عن‌الد ليل. والدليل 
عل نی الک الشر عیاجماع یکننی صلاة الضحى»أو نص ىكننىركاة ا للىء 
أو قیاس یکا لاق الحضراوات بالرمان نی نی وجوب ال زکاۃ» وعلی نی 
الق ا سی 

۱۴۹ 


الاصرل اا تهات 


أحك‌ها شرع من قبلنا مالم برد نسخه شرع لنا فى احد القولين 
اختاره العيمى والنفية “ والثالى لاء وللشافعية كالقولين . 
النبت : ل إا آتزلنا التوراة الا بة ‏ ودلالما من وجين 
(فہدام افتده)(انیع ملة براحم )(شرع لکمن‌الدین ماوصی به نو حا) 
وقال طب كتاب الل القصاص » وليس فى القرآن السن بالسن الا 
ما حک فيه عن التوراة ء وراجع ما النوراة فى رجم از انين ؛ 
ال (بأقم الصلاة أذكرى)عى قضاء المنسية عند ذكرها . 
وأجيب : بأن المراد من الآأيإت التوحيد والاصول الكلية » 
وهی مشتر کہ بين الشر ايع وكاب الله القصاص إشارة الى عوم( فن 
اعتدى ) أو (الجروح قصاص )عى قرا ة الرفع ومراجمة النوراء حقيقا 
لکذم وان حکی بالقرآن (واقم الصلادل د کری) تیاس أو تا کید 
لدلیله به أو ع عمومه له لا حك بشرع موی ۰ ٠‏ 
اسای : ا وکا شرع لنا مامح ( لکل جملنا منكم شرعة ) 
(وبمشت الى الاجر والاسود ) اذ غيدان اختصا ص كل بشريمة » 
وللزمه وامته تعلم كتبهم › والبحث عنما واأرجوع الما عند تعذر 
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اللص فى شرعه» ولا توقف على الوحى فى الظپار واللعان والمواريث 
وحوها “ولا غضب حين ر| ى بيد عمرقطمة من‌النوراة “ولكان تب 
لفیره» وهو غضمن منصبه ومنا قضة لقوله (ل وکان موسی حا لا تبعنی) 
ولا صوب معاذا فى | نتقاله من الكتاب والسنة الى الا جتهاد »اذ لا 
بعال الكناب تناول التوراة لا نا تقول ل يمد من معاذ اشتغال با 
واطلاق الكتاب فى عرف الاسلام ينصرف إلى القرآ ن ٠‏ 

وأجيب : عر لا وليين بان اشتراك الشربمنين فى بعض 
الا حکام لاینفی اختصا ص کل بثریمة اعتبارا بالا کر » وعن‌البانی 
با نپا حرفت فل تنقل اليه مو ٿو قا بہا “٤‏ والكلام فماصح عنده منپاکا فی 
القرآن من أحکاءاء واذا تعبده الله بيا فلا غض ولاتبعية . 
والماخذ الصحيح هذه المالة التحين المقلى » فان الثدتيقول الاحكام 
الثرعية حسنها ذالى لا مختلف باختلاف الثرا يم فى حسنة بالنسية 

الہنا فترکنا ا قبیح ٥‏ والنانی ,قول حسنہا شرعی اصافی فیجوز أن 

بکون الحکر حستا نی حقہم قبا فی حقنا » وی هذا ابضا آبتنا 
لاف فی جواز النسخ وکو نه رفا کا سبق . 

أما قبل البعثه فقي لكان اا متعبدا بشر ع من قبله لشمول 
دعو ته له ء› 

وقیل لا لعدم وصوله اليه بطريقعامى › وهو المراد بزمن الفترة › 
وفل التو قف لاتعارض . 

EA 


الثائی : قول ابی لم بظر له حااف حجة بقدم عى القياس 
وخص به المام» وهو قول مالك وبعض النفية خلاقا لا هى الطاب 
و الفافمى وعاءة المكلين » وقيل الححة قول اللفاء الراشد ين 
وقیل الى بكر وعر رضى الله عنها للحديشين المشهورين ٠‏ 

ا e‏ بدامل . 

قالوا : غير معصوم فالعام والقياس أولى : 

ونا : كذى الحتم_د وترجح الصحابى بحذور اليل 
ومعرفة التأويل» وقوله أخص من الع وم فيقدم ؛ 

واذا أختلف الصحابة لم عز للمحد الاخذ بقول بعضهم من غير 
دلبل وأجازء بض النفية والمتكلمين بشرطأنلايدكر على القا ل فوله . 

انا : القياس على تعارض دليل الكتاب والسدة ولأرثٺف 
احدھا E‏ | 

قالوا : اختلافهم تسويغ للاخذ بکل منها» ورجع عر الى فول 
عاذ رضى الله عنها فى ترك رجم الرأة ٠‏ 

قلعا : إن سوغواالاخذ الارجح؛ ورجو ع عر لور 
رجحان قرل معاڈ عنده ۰ 
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الال : ارر سسا 
وهو اعتقاد الٹیء حسلًاء م قیل فی تعریفه نه دليل بنقدح فى 

نفس الجتيد لا بقدر على التعيير عنه “وهو هوس ٤إذ‏ ما هذا شاه 
لا عك الغظر فيه لتستبان ته من سقمه . 

وقیل ما استحسنه الحتهد بمقلهء وا مم دلیل شرعی فوفاق 
والامنع» إذ لا فرق بين العام والعامى الا النظر فى ادلة الثرعء يث 
لانظر فلا فرق» وبكون حكا محرد الموى واتباعأ للشوة فيه»وايضا 
ما ذكروء ؛ ليس عقا ا ضرورا ولا نظربا والا لكان مشت ركا 
ولا سيا اذ تواتره مفقود وآحاد هكذلك أو لايغيد . 

قالو! : فيتيعون احسنه)( اتبعوا أحسن ما أنزل اليكر )( ما را ء 
موث حسنا) واستحسنت الاه 
نقدإر أجره ووه ٠‏ 

قلعا : (أحسن القول والمنزل ما قام دليل رجحا نه شرعاء وار 
دلبل الاجماع لاالاستحاٺ + وان سل فالجواب عنه‌ما د کر» وسومح 
فى مسثلة الام وحوها لعموم مشقة التقدبر فيعطى المامى عوضا إن 
رضيه والا زید وهو منقاس؛ واجود ما فيل فيه [نه المدول عك 
السئلة عر نظارها لدليل شرعى خاص وهو مذهب أحمد . 

وقد قرر محققوا المتفية الاستحان على وجه بديع فى غاية ا لحن 
واللطافة ذكر ا القصود منه غيرها هنا واله اع ٠‏ 


“دول الام من عبر 
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الرابع اررستصمرع : وهو اتباع المصلحة المرسلة 

والمصاحة جلب نفع أو دفعم ضرر » ثم إن شد الشر ع باعتبارها 
کا قباس ا لمکم من معقول دلیل شرعی فقیاس » أو بہطلا نپا کتم بن 
الصوم ف ىكفارة رمضارن “على اموسر كالاك ووه فلنواذهو لغيير 
للشرع باارای »ون ۵ بشہد ۵ا ببطلان ولا اعتبار معین فہی . 

إما بحسني كصيا نة امراة عر مباشرة عقد نكاحا المثعر يا 
لايلمق با لمرؤه بتولى الولى ذلك . 

أو حاجى أى فر نبة الما جةكنسليط الولى على تزو بح الصغيرة لحا جة 
تقبيد الكفوءخيفة فوا نه رولا يصح| مسك مجردهذين من غيرأصل ءوالا 
لكان وضع للشر ع بالرأى. ولا ستوى العام والعامى مرف ةكل مصلحته 

أو ضرورى وهو ما عرف التةات الشر ع اليه “حفظ الدين بقتل 
ار تد والداعية » والمةل معد المسكر والتفس بالقصاص والسب 
والعرض بحد الزنا والقدف والمال بقطع السارق ؛ فقال مالكو بض 
الشافسية هى ححة لملمنا انيا من مقاصد الشر ع بادلة كثيره و وها 
مصلحة مرسلة لا قياس ارجوع القاس إلى اصل معين دونيا » 
وقال بعض اعا بنا ليست حجة اذ م تمل حافظة الشرع عليما ؛ ولذلك 
م بشرع فى زواج رها ابلغ ما شرع كالقتل فى الرقة فاباتها 
ححة وضع للشر ع بالرأى كقول مالك يجوز قتل ثلث اغاق 
لاستصلاح الثلغين “وخافظة الشر ع علىمصلحتمم برذ الطر يق غيرمعاوم. 
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لغة التقدير عو قست الغوب بالذراع ؛ والمراحة بالمہار ؛ 
یس وأقوس فسا وقوساً وقیاسا فيا ٠‏ 
وشرعا حمل فرع على أصل فى حك امع بينها» وقيل إبات 
مثل ا مک فى غير عل مقتض مشترك » وضل تعده حك الصو ص 
عليه الى غيره امع مشترك “وما نيأ متقار بة ؛ وفيلغيرذلك . 
وقيل هو الاچتپاد وهو خطاء لفظاوحکا 
وأركانه اصل»ء وفرع» وعلة ؛ وح 
فالأ صل فيل النص كحديث الربا “ وقيل عله كالا عيان الستة . 
والفر عماعدىاليه الححك بالجامع » واللة والح کا 
وهی‌فر ع فالا صل لاستنبا طم امن الك “صل نی الفرع بوث ال 
فبه بها » والاجتهاد فيم إما بيان مقتفى القاعده الكلية الحفق أو 
المنصوص عليما فى الفر ع؛ أو بيان وجود الهلة فيه حو نى حارالوحش 
والضيع مله والبقرة والكبش مثلهيا فوجوب الل اتفاقى نصى 
وکن هذا مغل عقبق اجتہادى؛ ومغله استقبالالقبلة وأاجب» وهذه 
جبتها » وقدر الكفا ية فى النفقة واجب: وهذا قدرها وأو الطلواف 
علةلطما رة البرة وهو مو جود فى الفأرة وأعوها > وهذا قياس دون 
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اذى قله للاتفاق عليه دون القياس »> وبسميان( عقيق الناط ) 
ا ا شاف امقار نة للح عندصدوره من 
الثارع والغاء ما عداها عن درجة.الاعتبا ركجمل علة وجوب كفارة 
رمضان وقاع مکا ف لاأعر انی لاطم نی صدره زوج ة نى ذلك الشهر بعينه» 
خی من لن اغ راما ر لمارا ا ىرەن ىى زىغان ار › 
وقد بختلف فى بعض الاوصاف غو هل العلة خصوص اماع أو 
عموم الافساد فيازم الآ کل والشاربویسمی( تنقيح المناط) “ وقال به 
اكثر منكرى القياس » أو بتعليق حك نص الشارع عليه » و بتعرض 
٠‏ لملته على وص بالا جلهاد حو حرمت الجر لاسكارها فالنبيذ حرام 
والربا نی البر لا نه مکیل جنس فالا رز مثله“ويسمى (آغرج امنا ط)“ 
وهو الاجتماد القياسى “وأجاز أعحا بنا التعبد به عقلاوشرعا ؛ وبه قال 
عامة الفقهاء والتكامين خلاةا للظاحرية والنظا م » وقد اومأً اليه احمد 
وحمل على قياس خالف نصا » وفيل هو فى مظنة الجواز ولا حکر اقل 
فيه باحالة ولا [ جاب » وهو واجب شرعا ؟ وهو فول بعض الشافعية 
. وسض الاڪممين . 
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EE 
الاول : القياس بتضمن دفع ترر مظنون “ وهو واجب عقلا‎ 
. فالةيا س واجب عقلا والوجوب بستازم الجواز‎ 
أما الشرلى فلا تا اذا طننا أن الحكم فى حل النص معلل بكذى‎ 
وظنناو جود الملةفى حل ار ظننا انا لحك فيه کذافظننا با نناإن تبعناه‎ 
“ سامنا من العقاب »وان خالغناه عوفہنا؟ فن اتباعه دفع ضررمظنون‎ 
وأما الثا نية فلقولهت »)لى ج انقوا النار  وحوه.‎ 
الغانى : قوله تعالى هل فل عيبا الذى انثأها وضرب لگ‎ 
مثلامن آنفسکم که ونحوه قياسعقلى فى المقليات فن الظنيات أجوز.‎ 
الثالث : القباس اعتبار والاعتبار مأموربه ؛ فالقياس ءأمور به‎ 
أا الأول فلتویه کا سبق ؛‎ 
. وأما اللا نية فلقولهتمالى وإ اعتبروا  مع قطم النظر عمانى سياقه‎ 
الرابم : قوله مي لعمر رضى اله عنه لا قال له إن قبلت‎ 
) وآناصام » ( أرأيت لو عضمضت ) (ارأيت لو كان على بيك دن‎ 
(اوكان على اح دك دين فقضاء بالدرم والدرهمين أ كاف زی‎ 
عه قالوا نمم قال فالله أ ازم » واجماع الصحابه على العمل با فی‎ 
ر ا تقذمه فى ااصترى‎ 
وقياسه الزكاة على الصلاة فى فتال الممتنع منها وتقديهم عر قياسا‎ 
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لمہد أیى بکر الیه ی عقدم إمامة ابی بکر نی قضایا کثیرة وء واجماعم 
حح ة ئلا قال هذه الا حبار آ حاد لا شت با أصل ٠لا‏ نا تقول 
هی تواتر معنو ى كسخاء حاتم وشحاعة على ٠‏ 

الاس : لو لاالقیاس لت حواد ٹكثيرة عن حکم لکثرتا 
وقله النصوص ٠‏ لابقال حكن النص عى المقدمات الكلية وتستخرج 
الجزثمة بتحقيق المناط .ع وکل مطموم‌ ر بوى» ثم ينظر هل هذا مطعوم 
أو لا .لا نا نقول عرد اواز لا ڪن والو فوع منتى . اذ اڪ 
الموادث م ينص على مقدما تا اقنضى المقل طريقاً لتعمم الموادث 
بالا حکام وهی ماذکرنا . 

الادس : قول معاذا ا جت د رای فصوب .لقال رواته 
حهولون » م المراد ننقيح المناط لاٴنا نقول روی من طریتق جید 
E SS‏ 

: (ما فرط فی الکتاب من‌شی» )(تیانالکلشیء) الاج 

ردله (وان احک ف ا أنزلالك) (فردوءالاله والرسول) 
ول يقل الراى ٠‏ 

قلا : المراد ميد طرق الا“عتبار .والقياس مها للاجماع عى 
آنه ) بصرح باحکام جمیع از ئات .وقول كما لیس فيه ببق علیالننی 
الاصل ينافض استدلا لک بالسمومأء ثم مراد بالڪتاب الوح 

۱۸ 


الحو ظ فلا ححة فما أصلا. والك القباس ردالى الله والرسول إذ 
اعنہا تاقينا دليله . 

تالا . برآ الذمة معلومة فكيف ترفع بالقيا س المظنون ٠‏ 

قلنا : لازم فى المموم . وخبر الواحد : والشمادة ‏ 

کان رعا الفرتق بين االات وعكسه. حوغسل بول 
ا لجارية دون بول الغلام .والفسل من الى والمحیض »دون‌المذیوالبول 
ويجاب أربمة فى الزنادون القتل وعو هكير ؛وممتمد القيا س الا تنظا م 

قلنا : لا نفيس الاحيث فيم المنى .وال لاف فى فم ا مى 
مسالةأاخریى ٠‏ 

الا لو اراد الخارع e‏ 
الإباق كل مكيل وبترك التطويل 

قلا : هذا حك عله كقول من حرم اللاذ وفعلما لا يضره 
ثم لعل أ بق OS‏ بٹا بون بالا جتاد فيه 

قالوا : کیف ثبت حكر الفر ع بغير طربق ثبو ته قى الاصل . 

قدا : من إثبث المحكر فى محل النص بالعلة لابرد هذا عاي 
ومن شته بالنص بقول القصد الم لانیین طربقه اذا ظن وجوده 
اتبع بای طریق ڪان . 
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قالوا : غابة العلة ان تكون منصوصة »› وهو لا يوج الالحاق 
وا عنقت غاا لواده: لاشتفی عتتق کل اسود من عليده ٠‏ 

فنا : وکذا الوصرح فقال قیسوا عليه کل أسود فليس بوارد 
مخلاف قول الشار ع حرمت انر لشدتما فقيسوا عايه كل مشتد » 
ثم بين الشار ع وغيره فرق يدرك بالىظر . ) 

قالوا : لا قياس فى الاصول ءفكذ فى الفرو ع . 

قلا : منوع بل فی کل مها قياس بحسب مطاوبه قطماً نی 
الأول وظتًا ني الثالى “ ثم هو قياس فان صح صح مطلقه “ وثبت 
القياس والابطل ما ذ كرم 

واعز : أنه قد صح فی ذمالقیاس والرآی والٹعلہہا آ ثار کٹررۂ 
صر حه ححيحة وطريق المح اا ا ا 
والحاثة على حال عدمه . 
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أ ركان الفیاس ماسبق 


فرط الاصل لبوته بنص وان اختلفا فيه ؛ أو اتفاق منها 
فلابشبت بقاس اذ ما ليس منصو ما ولا متفقا عليه لا يصح السك به 
لمدم آولو يته “ولا يصح !بات بالقیاس على أصل خر لا نه إن کان 
بينه وبين حل النراع جامم فقياسه عليه أولى اذ توسيط الاصل 
الول تطويل بلافائدةء والا لم بصع القياس لا نتغاء ال جامع بين حل 
النزاع وأصل اصله . 
وقيل بشترط الاتفاق عليه بين الا مة والالملل لصم بماة 
لا تته_دى إلى الفر ع ؛ قاف ساعده المستدل فلا قياس والامنع 
فى الاصل فلا قياس »وى القياس اركب غو العبد منقوص 
ارق فلا فلا ستل به المر کا لمکا نب فيقول اخم المد بعل مستحق 
دمه خلاف المكاتب لذ لايل مستحق دمه الوارث أوالسيد “ وردبان 
کا E E‏ ت ا د لا قن ماد 
که ٬ولو‏ عرف فلا ازم من عجزه عن تقر بره فاده إذ امامه! کل 
منه وقد أعتقد ته » ولانه فضى الى تعطيل الا حكام لندرة 
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وقيل لايقاس على اعلل محختاف فيه حال لافضابه الى الشلسل 
بالاتقاق » وود باثه رکن غاز الباته بالدليل ڪبقية الا رکارٺ 

وان لاتاول دلبل الاصل الف رع والا لاستغى عن القياس “ 

وان بكون معقول المنى إذ لا تعدية بدون المعقولية . 

وشرط حك الفرع ماواته دک الا صل كةياس البيع على 
التكاح فى الصحة : والزنا على الشرب فى التحريم والا ازم تعد العلة » 
وخ ادف النرش : ء م تفاوت الم لول وهو محال 
عقلا وخ لاف الال شرعا» ولاّنه إِ ن کان دون حکم الا صل فالعاة 
تقتفی ک) له وا ن كان أعلى افتصار الشرع على حکم الا صل شتضى 
ااه وت ا وت مانم وا لاعقلناء أ 
أسو ليا علميا . إذالقاطع لا بيت بالقياس الظنى + وى اللغوى 
خلاف سبق ۰ 

وشرط : الفر ع وجود علة الاأصل فيه ظنا إذ هو كا لقا طم 
فى الشرعبات : وشرط قوم تقدم بوت الاأصل على الفرع إذ اک 
حدث غدوٹ الملة فلوتاخرت عنه لصار المتةدم متا خرا : 

وا لحت اشتراطه لقا س العا دون قراس الدلالة لجواز تاخرالدليلعن 

المدلول كا لر عن الور + مخلاف العلة عن المعلول عة 
ہی علامةومعرف .ومن شرطما | أن تكون متعدية فلا عبرة با قار 
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وهی ما توجد نى غير حل النص كالعن فى التتقدين وهو قول المنفية 
خلافا لاشافمی وای الطاب As‏ 

الا ول : العلة أمارة. والقاصرة ليست أمارة عى شی “ ولانثٺف 
الا صل عنم العمل بالظن ترك فى التعديه لفايدتما ف القاصرة عى 
الا عل لمنما*: 

الثانى : التعدية فرع عة العليةء فلو عللنا العلية بالتعدية لزم 
الدور ولان النعدية ليست شرطًا للعقلية والمنصوصة فن المستنبطة أولى 
وکو نہا لست آمارة على شىء منوع ؛ بل هى أمارة على بوت ال 
فى حل النص با » أوكو نه معللا لا تدا , وعدم العمل الظن منوع 
اذ مبنى الثرع عليه “ وأكثر ادلته ظنية »وعدم فابدتما منو عة 
اذفایدتها معرفة تمليل ا لک ؛والاقس الى قبولهأميلء 

واختلفنى‌اطراد العلة وهو استمرار حكما فى جميع اهما واشترطه 

ابقاضى وبمضالشافية خلاةا لبعضهم ولالك وإلنفية وانى الطاب 
فبق بعدالتخصيص ححة كالعموم ‘ 

وقيل مم المانع إحالة لتخلف ا لحك عايه» و قيل لماصو صةدون 
المستنبطة لضفا : وقيل غير ذلك . 

الول : لف حکما عنها يدل عل عدم عليتها 

اشالى : علل الشر ع أمارات لامؤرات فلا شترط فيا ذلك 


o 


شم : التحلف المحكر عن الل اقام . 

أحدها : ما م استشاءء عن قاعدة القياس كا يجاب الد.ة على 
الما قلة مع الع باختصاص كل أمره بضان جنا ية نفسه »وا جاب صاع 
تمر فى المصراة “مع أن تمائل الا جآ علة ا حاب المثل فى المخليات فلا 
ينتةض به القياس» ولا ازم المستدل الاحتراز عنه وان كانت الملة 
مظنو نة كورود العرايا على علة الربا على كل قول فلا بنتقس-ض 
ولامخصص الملة “ بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمهأ يضا. 

الفالى : النقض التةديرى :كقوله رق الا م علة رق الولد فينقض 
بود المغرور بأمة هو حر وأمه أمة فيقال هو رقيق تقدبرا بد لیل 
و جوب قیمته ٩‏ فنی وروده قا خلاف الاشبه لا #اعتباراً بالتحقیق 
لا التققدير . 

التالث : خلف الح لفوات حل أو شرط لا غلل فی رکن 
العلة + حو البيع علة للملك فينتقض بيع الموقوف والمرهون“ والسرةة علة 
القطم فينتقض بسر فة الصى أو دور النصاب أو من غير حرز فلا 
تسد العلة “وى تكلبف العلل الاحتراز مته بذ كرما بحصله خلاف 
بين الجدلبين بير الطب وما سوى ذلك لاقض ؛ وى العلةاللاف 
الالف, أما الممدول عن القياس فان فهمت علته ألتق به ما فى معناه 
كتياس عربة المنب على الرطبةوأكل بقية الحرمات علىاليتهالضرورة 
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والا فلا كتخصيص ألى بردة باجزآءُ جذعة المز ‏ وخزية بن 
ابت بكال بينته “ والفرق بين بول الغلام وال ار ةء إذشرطالقياس 
فہم المنی وحیٹ لافهم فلا قياس والله اع . 
لا جوز بيعه فلا جوز رهنه خلاف لبعض الثافعية . 

لعا : الشرعة اواز ان ن عدمیاً اذ لا تنم جەل 
تی شىء امارة على وجود اخر . 

قالوا : لو جاز لازم اتد سبر الاعدام . 

قلا ١‏ يازمهسير الساوب وا نئ سم فلع دم تناهيما لادم 
صلاحيتما علة . وتعليل ال حك بعلتين خلافا لقوم ٠‏ 

لتا : لا تنم جعل شيئين أمارة على حكر كالمس والبول على 
نقض الوضوء ورم الرضيه .ة لكونه خالا وعمتما بارضاع اخته 
وزوحة ايه ها ۰ 

قالوا : لا يجحتمم على أر موئران . 

قلا : عقلا لا شرعا لا ذكرنا والله عر . 

ثم قال النظام العلة المنصوصة نوجب الا لاق لا قياسا بل لفظا 


وعموما أذ لافرق بين حرمت المر لشدتما وبين حرمت كل مشتدلغة 
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ورد بأنه لايفيد الاحريما خاصة فلو لا القياس لا فتصرنا عليه 

كأ عتفت غانا لواده » وفايدته زوال التحرم عند زوالالشدة والهاعل 

وفاد القياس بان لايکون الک معلا ٤‏ وبا خطاء علته عند 

الله تعالى» وبزيادة أو صاف العلة وتقصها + وبتوم وجودها فى الفرع 
وليست فيه ° 


ا تہ 4 { 


لاق المسكوت عنه بامنطوق مقطو ع به ومظاسوف ° 
فالا ول ضر بان انذخا أن بكون الاك عنه اول الک وشرطه 
ما سبق عو إذا قبل شهادة انين فثلاثة أولى؛ واذا لم يصح بالعوراء 
قاممباء أولى» حلاف إذا ردتشادة الفاسق ووجبتالكفارة فى 
الحطاء فالكافر والعمد اولىد انه مظنون لامکان الفرق عا سبق . 

الثالى . أن ستوب اكسراية المتقف المبد» والامةمغله» وموت 
ا لیوا ٺ فی السمن واازبت مثله وهو راجم الى أن لا ر للفارق 
وطربق‌الالاقلا قأرق الاككذا ولاأثر له»أو بين ال امم وجودهفى 
افر ع وهو التفق على تسميته قياساء وفما قبله خلاف حو السكر علة 
الحرم وھو موجود ف‌النبیذ › واثبات الا ول بالثر ع فقط إذ ھی 
وضمة» والثا نية بالمقلوالمرف والثر ع والمظنون ما عداذلكف 


۱ 


وترجم ادلة الر ع الى نص “اوا جما ع٠‏ واستنباطءو شت الملة € N‏ 
اشر 
م اول | 


إثباتہا بدلیل نقی وھو ضربان؛ صر بح فی‌النعلیل ( حو کیلایکون 
دولة)(لكيلا تا سو)( ليع )(ذلك با نم شا قواافه) (من أجل ذل كکتبا) 
الالل) (ليذوق وبال امره) ([نانيتكم من أجل الدافة ) ( لاأسكم 
خثية الا فاق ) (حذر الموت) ٠‏ 
تان اضيف الى ما لا بصلح علة حو ل فملت فيقول لالى أردت 
فہی ماز أماغو ؛ (انہارجس)(ا نها لیست بنجس) فصر بح ابضاعندایی 
الطاب و|ن لقت الفاء (عوفانه بعثمابیً) فپو آ کد و[عاء عندغر, 

الثالى الاءياء وهو أنوع + الاول ذکر الڪ عقت رمف 
بالقاءء غو (قل هو أذى فا عتزلوا) (الارى والسارقة فأقطعوا ) (من 
بدل دنه فاقتلوه ) (من أحیا | رقا فى له) اذ القاء التعقيب فيفيد 
تمق الحم الوص وأنه سببه إذ البب ب ماثبت المڪ عقيبه “ولا 
تفهم السببية مع عدم الناسبة حو (من مس ذكره فليتوضا) وكذا لفط 
الراوی مو (سهى فسجد ) ( وزنا ما عز فرجم ) اعتاداً على فېمه 
واا ته a a.‏ أهل اللغة ٠‏ واشترط بعضهم المناصبة والالفهم 
م ن على فا كل سببية الملا لا کل . 
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الثالى : ترتيب الىكر على إلوصف بصيفة الجزاء بحو (من 
بت الله ممل له مخرجا) (من بت وکل على الله فهو حه ) أى انقواءه 
ل ق ار 

الغالث : دکر الک جوابا لآل فيد أن السؤال أو 
مضمو نه علت هکقوله أعتق رفية فی جواب سو آل الا عرای» إذ هو 
فى معن حيث وافعت فأعتتق والا لتأ خر البيان عن وقت ألماجة . 

الرابم : أن ك 
صيانة لكلام الشار ع عن الامو عو قوله سي حين سئل عن بيع 
اأرطب بالتمر اينقص الرطب إذا يس قالوا نمم ر قال فلا إذن »فمو 
استفپام نقریری لا استعلامی لظپوره؛ وکمدوله فی ال واب الى نظیر 
حل السؤال (نعو ارآيت لو #ضمضت) (ارآتار ڪان على أ يك 
ديرن فقضیتیه) . 

الامس : نمقيب الكلام أو تضمنه ما E‏ 
نحو (اسعوا الىذڪرافه وذرو البيع ) (لابقضى القاضى وهوغضبان) 
اذ البيع والقضاء لامنعان مطلقا »فلا بد إذن مرن مانع ؛ وليت 
الامافهم من سياق النص ومضمونه . 

الاد ٠:‏ اقتران الحم بوصف مناسب نحو إكڪرم الملماء 
وأهن الال کا سبق ؛ ثم الوصف فى هذه المواضع معتبر ٠‏ | 
وال صل كو نه علة بنقسه الالدليل يدل على أن الملة مضمو نة 
كالدهشةالتى تضمما الأضب ٠‏ 


TT n 
۹ ا ال امان‎ 


إنبا تا بالاجماع كالصغر للولاية واشتغال قلب القاضى عر 
استيقاء النظر لنم الکو تاف الال حت اليد الما د بة لضان فى الغصب 
فیلحت به السارق لاشتر ا كما فى ال امم ء وكڪذلك الا خوة من 
ا أثرت فى التقديم فى الاٴرث اجماعا فكذا فالنكاح. والصغر 
أثر فى بوت الولاية على البكر فكذا فى التب ٠‏ والمطالبة 
تأثير الوصف فى الا صل سا قطة للاتفاق عليه > وى الفرع لاطرادها 
فى كل مكان فينتشر الكلام » فبيان عدم ثاثيره على المترض . 


« الق اللالت ) 


إثباتها بالاستنباط وهو أنواع . 
أحدها : إثباتما بالناءبة » وهى أن يقترن بالك وصف 
مناسب وهو ما تتوقم الاصلحة عقیبه ارابط ما عقلی “ ولا ستبر کونه 
منثاً الحكة كالسفر مع الشفة فيفيد التعليل به لإلفنا من الشارع 
رعاية المصالح »و بالجلة متى افضى الک الى مصلحة علل بالوصف 
اع م ان ظېر ایر عینه فی عين ا حكر او شه کس 
أو إجماع فمو المؤث ركقياس الا مة على الحرة فى سقوط الصلاة باليض 
اشقة التكرار“ ولا بضر ظبور مور ار معهفى الا صلفيعلل بالكل 
۱۵۹ 


كالليض والردة والعدة بعلل منم وطىء الرأة با“ وڪقياس نقدم 
الاح اسلا بوين فى ولابة التكاج على نقد ه فى الا رث فالاخوة 
متحدة نوعا والتكاح والارث جنا خلاف ما قبله »> اذ المقةوالقوط 
متحدان نوعا > وان ظر تاثير جنه فى عين الجكم ك نأثير المثقة فى 
اسقاط الصلاة عن الحايض كالسافر فهو اللا اذ جنس المشقة ألر 
عبن السقوط ؛ وان ظپر تالير جنسه فى جنس الحکم کٹائیر جنس 
الما لحن جنس الاحكام فيو الفريب. وقي لهذا هوالملام ؛وماسواەمۋتر 

وللحسيةمراتب: فاعما نی الوص ف کو نهو صفا : ثم من اطا + م مصلحة 
خاصة؛ وف ا لمکم کونه حکا : ثم واجبا » وغوه لمعبادة أمصلاة. 
وار الاخص فى الاخص أقوى ٠‏ وتاثير الأعم فى الاأعم قا بله 
وألا خص‌فی العم وعکه واسطتان : 

وقيل اللا ثم : ما ذكر فى الغر يب والغريب مالم بظهر تا ژره ولا 
ملا مته لجنس تصرفات‌الشر ع حو حرمت الجر لكو امسكرةوترثالمبتو نة 
فى مرض الوت معارضة لازوج بنقيض قصد ه اقا تل اذ م نر ارعان 
الى ذلك فى موضع آخر بل هو محرد مناسب أفترن الحکر به . 

وقصر قوم القياس على المؤتر لاحتال بوت المحکم فى ا 
أو اوصف ثم م نعلمه أو مذا الوصف العين فالتعيين به مک › 

ورد بأن التبم الظن وهو حاصل باقتران المناسب ٠‏ وم تشترط 
الصحا بة رضى الله عم فى اقيسنه مكون الملة منصوصة ولا [جماعية " 


1 النوع الثالى السر { 


وهو ابطا لكل علة علل بيا ا لمكم الملل إجاعا ألا واحدة 
فتتمين ؛ حو علة الربا اأكيل » أو الطمم ٠‏ أو القوت والكل باطل الا 
الاولى » فان )| بحمم على تعليله جاز لبو ته تعبداً فلا فيد .وكذلك ان 
ل یکن سبره حاصر | عو افةة خصمه أو تجزه عن اظہار وص زائد 
فیجب اذا على خصمه تدلے المصر ام ابراز ماعنده لینظر فيه فيفسده 
بیان بقاءا كمأو مم صدق حذفه أو ببيان‌طر د يته أىعدمالفات الشار ع 
اليه نى مېود تصرفه“ولا رفسد الوصف بالنقض لوا زكونه جزء عة 
أو شرطما فلا بستقلالكم »ولا يازم منعدم استقلاله عة علةالستدل 
بدونه ٠‏ ولا بقوله ل أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلفى 
اذ بمارضه الحصم ثل فى وعفه > واذا اتفق خصان . فسادعلة من 
عداه) فافساد احدها علةالاخر د ليل عل حةعلته عند بض المتكلمين ؛ 
والصحيح خلافه اذ اتفا ہما لا بقتضی فسا دعلۃغیرھا وکل مہا تقد فسا د 
عاة غيره من حاضر وغالب فبستويان “ فطريق التصحيح مأسبق ٠‏ 


۱۹۷  لبلب‎ - ۱۱-۴ 


الوع 1 لت الروہ ارہ 


وهو وحود الحکم او حو د ألو صف و عذدمه بعدمه. وخا اف وم 
لتا يوجب ظن العلية فيبع . 

قالوا : الو جود لاو جود طردحض غير مؤثر والمکس لا بعتبر هنا 
تم المدار قد يكون لازما للعلية ٠‏ أو جزءً فتميبنه للعلية محكم . 

قلنا : عدم تأثيرها منفردن لابمنعتاليره) حتمعين ٤م‏ المكس وان 
م عتبر وکن ما افاده من الظن عتبم» واحتمال ما كرتم لان افادة 
الظن ¢ ودو سنأ طا الماك ٤‏ وصح اقا ض و عض الثافعية التمسك 
بشهادة الاصول الفيدة الطرد والمكس ٠‏ حو من صح طلاقه صح 
ظا ره و ذلك اخرون واه تمالی عل 


خاممة 


أطراد العلة لا يغيد عتما اذ سلامتما عن النقص لايننى بطلانما ‏ 
مسد أخر ؟ ولان نها بدلفل الصحة لاباتتقاء افد فرت الحکم 
بوجود المقتضى لا لاتنفاء اما نع “ والعدالة حول المدللالاتتفاء ا جارح 
وقول للقا ل لاد لىلعلى فسا دها فتصح مما رض با نه لاد للع تما فتفسد» 
۱1۲ 


وأذا ازم من مصلحة الوصف مضسدة مساويه» أو راجحة ألغاها 
قوم اذ المناسب ما تلقته العقول السليمة با لقبول وهذا ليس كذلك 
إذ ليس من شان المقلاء الحافظة على حصيل دينار مم خسارة مله “ 
او عثليه “ والبته قوم اد المصلحة من متضمنات الوصف؛ والفسدة من 
لوازمه فيعتبران “ لاختلاف الم ةكا لصلاة فى الدار المخصوبة إذ 
ينتظم من العاقل أن بقول لى مصلحة ی کذی لکن بصدنی عنه مافره 
من ضرر ڪذی . وقد قال الله تعال طا وامپما اکر من نها 
فا ست النفع مع تضمنه الام» 

وقياس الشبه “ فيل ال جاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه 
به منپیاء کالعبد ا لمرد د بین‌الروالبهیمة؛ والمذی المترد د بین‌البول والمى» 

وقيل المع بين الا صل والفرع بوصف بوهم اشتاله على حک م 
من جلب مصلحة أو دفع مفسدة » اذ الوصف إما مناسب معتبر 
كشدة الجر أو لاكلونها وطعمما » أو ما ظرى مظة للمملحة 
واعتبره الثارع فی بعض الا حکا م کا لاق مسح الرس بسح الف 
فى نى التكرار لىكونه #سوحا تارة وبباتی أعضاء الوضوء فى إثباته 
لكو نه صلا نى الطهارة أخرى. 


۹۳ 


لاأ ول : قياس العلةءوكذ! [تبا مكلو صف ظ ركو 
والثانی : طردی باطل . 
والثالث : الثبه “وى عة السك به قولان لامد والشافمى 
رما اله» والاأظهر نعم لا فادته الظن خلافا للقافى ؛ 
والاعتبار بالثبهحكا لاحقيقة خلا لابن علية 
وقيل بما بظن أنه مناط لحك » 
وقياس الدلالة ا جع بين الاأصل والفرع بدليل المالسة إذ 
اشترآکہا فی بغید اشتر اکا فی العلة فیشتر کان فی الحکر نحو جاز 
بزو جا ساكتة نجازسا خطة كالصفيرة “اذ جواز تز وجا سا كتة 
دلیل عدم أعتبار رضاهاء وإلا لاعتبر نطقما الدال عليه فيحوز وان 
سخطت لعدم اعنبار رضاها “ونو لا حبر على ابقاء التكاح فلا جير 
عل ابتدائهکالر فعدم اجباره على ابقاه دلیل خلوص حقه فی 
النكاح فلا جبرعلى خالص حقه فى الموضعين . 


e 


( سه ) 


حيث العلة الشرعية أمارة وز أن تكون وصفًاً ءارضاكالشدة 
ف اخرة“ولازما كالنقدية والصغر »وفعلاكالقتلوالسرقة + وحكاشرعيا 
نحو تحرم الجر فلا يصح بیع اکا ليتة ؛ومغرداً وم ركبا ومناسبا 


1٤ 


وغیر مناسب ووجوديا وعدمیا » ووز أن تکون فى غير محل العم 
كتحريم نكاح الا مة لعلة رق الولد . 
ولاتنحصر أجزاؤها فىسبمة أوصاف خلا لقوم واله اعر . 

ويمرى القياس فى الا سباب والكفارات والحدود وهو قول 
الثافمية خلا للحنفية ٠‏ ) 

لیا : إجماع الحا بة رضى 1 عہم على القیاس من‌غير تفصيل 
ولا نېم قالوافالسكراناذا سكرهذىواذاهذى|فترىفىحد<حدالغترى؛ 
وهو قياس سې“ ولان منع القياس ان کان مع فيم المحى فتحک 
وتشه والافوفاق › ولا نه مقيد للظن وهو متبع شرعا ٠‏ 

قالوا : الكفاراة والحدود شرعا لازجر وتڪفير الاثم » والقدر 
الحاصل به ذلك غير معلوموالحد بد رأ بالشهات “والقياس شبهة لظيته 

وأجيب: عن الا صل الا ول با نالا نقيس الاحيث ي صل الظن فيتيع » 

وعن الانى بالنةقض خر الواح_د والشيادة والظواحر 
والعمومات وافله أعر . 

والنى ضر بان اصلى فيجرى فيه قياس الدلالة » وهو الاستدلال 
باتتفاء حکم غیء على اتتفا ته عن مله فیوكد به الاستصحاب لاقياس 
الملة إذ لاعلة قبل ورود السمم وطا ركبراة الدمة من‌الدين فيجرى 
فيه القیاسان لا نه حکم شرع یکالابات والله سبحانه اع ۰ 

٥۵ 


الا سثلاة الواردة عى القیاشس 


وا بضع إو 

الاستضار وبتوجه على الاججال» وط المعترض الباته بيان 
احال اققظ معنبين فصاع دا ٠‏ لاببان التساوی ا ملع 
النعدد او انا ذا ار ا 

الانى : فساد الاعتبار › وهو E‏ صا کحد نق مناد 
ولان الصعابة رضى اله علهم » م بقينواالاء-ع عدم الف ص 
وجوابه عنم النص “ واستحقاق تقد القياس عليه أضمفه أو عمومه أو 
أقتضاء مذهب له . 

الثالث : فساد الوضم؛ وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق با » 
عو لفظ اة بنعقد به غير النكاح فلا نقد به التکاح کا لاجارة 
فیقال انمقاد غير النکاح به بقتضی انعقاده به لتاشیره فی غسيره 
وحوابه بمنع الاأقتضاء المذكور ءأو بأناقتضاء ها لادكرءالمستدلأر جح. 
فان ذکر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذکره فو معارضة : 

الرالع : المع ء وھو منع جک ا نقطم اتدل 
ع‌الا صح وله اثبا ته بطر 4۸-9 ١‏ ومنع وجود المدعى علبته فى الا صل 
فینبته حا › أو عقلا ا و شرعا بدليله› » أو وجودار » أو لازم له“ 
ومنع علیته ومنع وجودھا فی الفرع فینیتہا بطر قا کا سب . 

۱٦ 


احامس : التق : ومحله قبل امطالبة لأ نه منم ٤‏ وهى 
تسايم وهو مقجول بعد المع بخلاف المكس > وهو حصر المترض 
مدارك ما ادعاه المستدل علة والفاء جميعما > وشرطه عة انقسام 
مادکره المستدل إلى منوع ومسل والاکان مکا برة *وحصره یم الاقام 
وإلاجاز أن ينهض الارج عنها بفرض المستدل »ومطابقته لمادكره 
فلو زاد علیه لکان مناظراً لنفسه لا لستدل » وطريق صيا نة التقيم 
آن بقول‌المعترض للستدل إن‌عنیت باد کرت کذیرکذی» فو متمل 
مسوا مطا لبةمتو جپة ٤‏ وان عنيت غيره فو منوع والله أعر : 

النادس : الطالبة » وهى طلب دلبل علية الوصف مرن 
المستدل ٠‏ وبتفمن تسا ا حكر ووجود الوصف فى الا صل والفرع » 
وهو ثالث المنوع ألقدمة . 

الابع : النقض وه.وا بداء العلة بدون ا لحك > ونفى بطلان 
الملة به خلاف »وبحب احتراز المىتدل فى دليله عن صورة النقص 
على الا صح » ودفعه إما بمنع وجود الملة “أو الحكمفى صورنه 
ويكن المتدل قوله لا أعرفالرواية فیہا إذ دليله حيح فلا بطل 
بمشكوك فيه »ول س للمترض أن بدل على بوت ذلك فى 
صورة النةض لاّنه اتنقال وغصب » أو ببيان مانم » أو اتتفاء شرط 


۱۷ 


خلف لا جله اک فى صورة النقض » ورسمم من المترض نقض أصل 
خصمة فيازمه المذر عنه لاأصل نفسه “ حو هذا الوصف لايطرد على 
أصلى فكيف بازمتى » اذ دليل الستدل القتضى للحكم حجة عليه فى 
صورة النقص كحل النزاع “ أو ببيان ورود النقض المذ كور على 
المذهبي ن كالعرايا على المذاهب ٠‏ وقول العترض دلبل عليه وصفك 
موجود فى صورة النقض‌غير مسمو ع إذ هو نقض لدليل الملة لالنفس 
الملة فمو اتفال + ويك المستدل فى رده أدنى دليل بليق باصله 

والكر ؛ وهوا بداء الجحكة دون اک غير لازم اذ الحكمة 
لاتنظبط بالرأى؟ فردظبطما الى تقدير(١)‏ الشارع ءوفى اندةعالنقض 
بالاحتراز عنه بذ کر وصف فی الملة لابؤثر فى امک ولا سدم فى 
الا صل لعدمه ۰ نحو قوطممن الا ستجارحکر بتعلق بالاحجار » پستوی 
فيه الثيب والا بكار » فاشترط فيه المد د كرمى الجار » خلاف الظاحر 
لا لان الطردى لابثر مفرداً فکذی مع غير هکالفاسق فی الثہادة 
ویندفع بالاحتراز عنه بذکر شرط فی اک عاد أبى الطاب » 
بحو حران مكلفان حقو نا الدم جرى بينهما القصاص فى العمد كالمهين 
اذ العمد احد أو صاف الملة حكا ؛ وان تأخر لفظًا » والمبرة 
بالاحكام لالا لفاظ » وقیل لا إذ وله فى العمد اعتراف بتخلف 
حک علته عنها فى الحطاء » وهو نقض والاول أصح . 


A‏ (۱) < تقریر 


اللامن : القلب ٠‏ وحو تعليقق نقيض حكر المستدل على عاثه 
بمينا » ثم المترض تارة بصحح مذهب هكقول المننى الاعتكاف لبث 
حض فلا ,يون محرد هكالر قوف بعرفة › فيقول اهترض لبث 
محض فلا بمتبر الصوم فى كو نه قرب ةكالوقوف بعرفة » وتارة يطل 
مذهب خصم هكقول المنئى الرأس سوح فلا بحب استيما به با لمح 
كاف ؛ فيقول المترض مسوح فلا بقدر بارب مكلاف » وڪقوله 
يبع الفائب عقد مماوضه فينمقد مع جل المعو ضكالنكاح » فيقول 
خصمه فلا يمتبر فيه خيار الرؤي ةكالنكاح ٠‏ فيبطل مذهب ال دل 
لمدمأولو ةأ حدالكمين بتمليقه على الملةالمكورةءوالقلممارضة خاصة 
جوابه جوابما لا منع وجود الوعف لا نه التزمه فى ادلا له 

الناسع و ا ل ان ود اش 
للحكر فيه ولا بتعين ماذكره المستدل مقتضبأبل حتمل ونه له ؛ 
أو لماذكره المترض + أو فيا » وهو أاظبر الاحتالات: اذ الأ لوف من 
تصرف الشارع مراعاة المصال كلها > كمن أعطى فقيراً قر با غلب عى 
الظن إءطاؤه للسببين ؛ويازم المستدل حذف مادكره المترض با لاحتراز 
عنه فى دليله على الا صح فن أهمله ورد معارضة فيكن المترض فى 

04۹ 


ثمدبرها بيان تعارض الاحالات المد كورة ء ولا بن المستدل فى 
دفعا الابیان استقلال ما ذكره بثہوت اکر إا بثبوت علمة 
ماذكره ينص أ إياء » وحوه من الطرق الحقدمة » أو ببيان الغاء 
مادکره المترض فی جنس الحکم الختلف فيه كالغاء الد كوربة فى 
جنس أحكام المتق » أو بأن مثل امک ت دون ماد کرو دل 
لى استقلال عله المستدل ءفان بين المعرض فى أصل ذلك المكم 
المدعی بو ته بدون مادکره مناسبًا آخر ازم المستدل حذفه» ولایکفيه 
الغاء كل من المناسبين بأصل الآخر جواز ثبوت حکړ کل أصل 
بعلة خصه اذالعمكس غير لازم فى الشرعيات » وان ادعى المترض 
استقلال مادکره مناسباکنی المستدل فی جوابه بیان رجحان مادکره 
هو بدلیل » أو تسل وآما فی الفرع بذ کر مایمتنع ممه بوت الحكم 
فيه »اما بالمعارضة بدلی ل کد من نص أواجماع » فیکون ماذڪره 
اتدل فاسد الاعتبا رك سبق؛ وإما بابداء وصف فى الفر ع مانم 
للحكم فيه أو السيبية > فان منع الحم احتاج فی إثبات کو نه ما نما 
إلى مشل طر بق المستدل فى ابات حكه من‌العلةوالاٴصل؛ والىمشلعاتهفى 
القوة ؛ وان منم السببية فان بى احمال الحكة مه ولو على يمد م 
يضر المتدل » لالفنا من الشرع أكتفاءء بالمظنة وجرد أحمال الحكة 


۱۷۰ 


فيحتاج المترض إلى أصل شهدا ذكره با لاعتبار» وان م ببق يتج 
الى اصل ؛اذ ثبوت الحكر تابم للحكة » وقد عل اتتفاؤها ٠‏ 

وى المعارضة فى الفرع بنقلب المعترض مستدلا على اثبات المعارضة 
EN LE BE‏ 

الماشر : عدم الائ د وة کا تيادلل ى 
ثبوت حک الال » اما لطرديته حو صلاة لا نقصر فلا يقدم أذ انها 
على الوق تكا لغرب »إذ باقى الصاوات تقصرفلا بقدم أذانماعلى الوقت 
او لثبوت el‏ بدو نه »مو مبیع م بره فل بصح بع کالطیر فی المواه» 
ان بيع الطير ف‌امواء منوع وإن رؤى ؛ نعم إن اشار بذ كر الوصف 
الذكور الى خاوا الفرع من المأنع ٠‏ أو اشتاله على شرط الح دف 
للنقض جاز وم يكن من هذا الاب “وان اشارالوصف الى اختصاص 
الدليل يبعش صور المح جاز ان م تكن الفتيا عامة ؛ وان عت م جز 
لمدم وفاء الدليل الاص ببوت الج العام : 

الجادى عشر : ركيب القياس من المذهبين؛ وهو 
القباس الركب الا ذكورفبل حو ؛ قوله فى البالنة أشى؛ فلا تزوج 
فسا كابنة خمس عشرة اذالصم إعنع تزو يجا تفم ا لصذرها 
لالا نويتها فى صحة العسك به خلاف 


۱۷۱ 


الائبات اذ أصله )١(‏ التزاع فى الاصل فيثبته ويبطل ماخذ 
الخصم فيه “ وقد ثبت مدعاه ٠‏ 

والننى لانه فرارعن فقها-ألة الى مقدارمن البلوغ ؛ وهىمألة 
أخرى والاولى أولى . 

الفا نى عشر : القول بام جب: وهو تمايم الدليلمع منعالمدلول: 

ا نسل مقتضی الدلږل مع دعوی بقاء الخلاف + وهو اخر الاسئلة 
وينقطم المترض بفساده والمتدل بتوجيمه اذ بعد اليم العلة 
واكم لا يجوز لهالنزاع ف پا ومورده . 

اما الى “ نعو قوله فى القتل بالل إن التفاوت فى الا لة لا بعلم 
القصا ص كالتفأوت ف‌القنل + فيقول الحنى سلمت لكن لا يزم من عدم 
مانم ثبوث القصاص » بل من وجود مقتضية أبضا فنا أنازع فيه : 
وجوابه ببيان ازوم الحكم محل النزاع عا دكره ان أمكن ؛ أو بان 
اللزاع مقصور عل مابعرض له بافرار ٠‏ ا واشت ار :وغوه 
واما الابات › عو اليل حيوان بسا بقعليهفتحب فيه الزکاة كال بلء 
ميقول نعم ركا القيمة ؛ وجوابه بان النزاع فى زكاة المين . 

وقد عرفناالركاة باللام فيتصرف الى عل النز!ع “وقى ازوم المترض 
إبداء مستند القول بالمى جب خلافء الاثبات لثلا الى به ندا 
وعنادا ؟ والتى اذ محرده بتبين عدم ازوم یک اتدل 

۱۷۲ () حاصله 


مادکره والا ولى أولى ءو بنقطم المعترض بايراده على وجه يفير الكلام 
عن ظاهره [ذ وجوده کمدمه فېو کالتسلم + و الل مالع لابوفع 
احدث فلا يزيل السحام ةكالرق؛ فيقول المترض أفول به اذ الل 
التحس لايزيل النحاسة لان محل اللزاع الحل الطاه_ر » اذ النحس 
متفق على عدم ازالته فهو كالنقض العا مكالعراا على علة الربا. 

ويرد على القياس منم كونه حجة؛ أو فى الدود والكفارات 
والمضان ڪالنفية کا سبق و جوا به . 

والأسشلة راجمة الى منم » أو معارض » والا) يسمع 
وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون وترتيبما أولى اتفاقا > 
وىو غلاف؟ وى كفت ادرال كر . 


u 


لغة بذل المد فىفعل شأق؛ فيقأل اجنهد فى حمل الرحىلا فى 

حمل خردلة ؛ 
واصطلاحا بذل ال جد فى تمرف ال کالشر عی٣‏ والتام منە‌ما انتہی 
ای حال العحز عن مزد طلی؟ وشرط الحېد إحاطته عدار ك 
الا حكام » وهى الاصول المنقدمة؛ وما بمتبر zl‏ فى الملة كية وكيفية 
فالواجب عايه من اللكتاب معرفة ما يتعلق بالا حكام منه “وهی قدر 


۱0۳ 


خساتة آبة بحيٹ پسڪنه استسضارها اللاحتجاج بها لا حفط ٤‏ 
وكذلك من السنة “ وعمرفة حة المد بث أجتهاد أ كعامه بصحة عر جه 
وعدالة رواته > أو تقليدا قله م كناب يح ارتفى الا ثمة 
رواتهوالناسخ والمنسوخ منها “ وبكفيه معرفة أن دليل هذا e‏ غير 
مشوخ > ومن الاجماع ما تقدم فيه ؛ وتكفيه معرفة أن هذه المألة 
محمع عليما أم لا“ ومن النحو واللفة ما فيه فى معرفة ما تعلق 
بالکتاب والسنة من نص ؟ وظاحر ؛ وتجمل وحقيقة ٠‏ وحاز وعام 
وخاص ومطلق ومقید ودلیل خطاب ؛ وع وه لاتفاریم الفقه لاله 
من فرو ع الاجتهاد فلا تشترط له والالزم الدور؛ وتقربر ألا دلة 
ومقو ا تھا “ومن حصل شروط الاجتہاد فی مسااة فو نهد فيها وان جل 
غیرها؛ ومنعه قوم لواز تعلیق بعض مدا ر کہا ما له وأصله 
خلاف فی جزى الاجتهاد . 

ولنا : قول كثير من السلف الصحابة > وغيرم لاأدرى حى 
قاله مالك فى ست وثلاين مسالة من مان وأربعين ‏ 

E 

فلنا : لا ادرى أعم من ذلك» والاصل عدم الر ٠‏ 

ولا تشترط عدالته فی اجتماده بل قبول فتپاه وخبره : 


€ 


م هنا مسائل 


الاولى : بجوزالنميد بالاجتهاد فى زمن الى م للغا ثب عنه 
وللخاضر اذنه وبدونه عند اكثر الشافعية » ومثعه قوم مطلقأ › 

وقيل قى المحاضر دون الذائب . 

لا : حدیت معاذ ؛ وحکم معد بن معاذ فی بنی فر بظة باحنهاد 
عضر ته م » وأذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر وار جلين من 
الصحا بة فيه ولا نه لاال فيه ولا وستازمه . 

قالوا : كيف ممل بالظن مع إمكان الل بالوحى . 

قلا : لعله مصلة ٠‏ ثم قد تعبد النى ما باحر » بالشهود 
وبالشاهد واعين م امکان الوحی بى كل واقعة با لق الجازم فيا . 

الثانية : بحوزأن بكون ميش متعبدا الاجتماد فما لا نص 
فيه خلانا لقوم . 

نا : لاعال ذانی ولاخارجی - 

قالوا : يکنه التحقبق بالوحى والاجتپاد عرضة المطاء . 

قلا : الظن متبع شرعا ولا بخطى لعصمة الله له “ أو لايقر عليه 
فيستدرك“أما وقوعة فأختلف فيه أا بنا“ والشافعيةء وأنكره أڪثر 


۱۷٥ . المتكامين‎ 


لا : اعتبروا ؛ وهو عام فيحب الامتثال » وعوتب فى أسارى 
بدر والاذن للمختلفين ولو كان نما لا عوتب » وقال الا الاذخر 
ولو قلت نعم لو جیت »ولو سمەت شعرها )ا قتلته » وال له السعدان 
والمباب ان کان هذا ہوحی فسمم وطاعة وا ن کان با جتهادفلس‌هذا 
هو الرای فقال بل باجنہاد ورآی رأته ورجع إلى قوم * 

وقد حک داود عليه السلام باجتهاده والا لا خالفه سلمان والا 
لا خص بالتفهيم ٠‏ 

قالوا : مابنطبق عن ا موی ولواجتهد أنقل واستفاض و لاا تنظر 
الوحی ولا اختلف اجهاده » وکان بتهم ٠‏ 

قلا . الك > عن الاجتهاد ليس عن الموى لاعتماده علىاذن 
ودليل “ ليس من ضرورة الوقوع النقل فضلا عن الاستفاضه 
ثم ما دکرنا مششتپر واتنظار الوحی عند الت ارض واستبپا م و جه الحق 
والتهمه لاتأثير طا “ اذ فداتهم فى الخ ولم ببطله “ولابترك حقا 
لباطل + م الاجتهاد منصب کال لشحذه القر حه وحصول لوا به فهو 
أولى الناس به . 

التالغه : قال اعابنا الحتى قول واحد من امجتهدن عينا فى 


فروع الان وام ومن عداه حخطیء . 


۱۷1 


م ان کان فی فرع ولا قاطح فې و معذور ف خطا په ٥ا‏ سل 
اجتهاده “ وهو قول بعض النفية والشافعية ٠‏ 

وقال بعض المتكامين كل محمد فى الفروع مصيب؛ واختلف فيه 
عن انى حنيفة والشافمى» وقال العنبرى وال ا حظ لا إثم على من أخطاء 
احق مم ا لمحد نى طلبه مطلقاً حتى خا لف الملة ؟ وقالت الظاهرية › 
وبعض المتكلمين الام لاحق للسخطىء مطلقاً إذ فى الفروع حق متعين 
عليه دليل قاطع والمقل قاطع بالنفى الاصلى ليره الا ما استشناه د ليل 
می قاطع ٠‏ بناءاً على ا نكارم خبر الواحد والقیاس» ور بما انكروا 
ا لحك بالعمومءوالظاحر الا ول (فغهمناحاسامان) ولولاتمين ا مق جېة 
لا خص بالتفپم» ولولا سقوط الاثم عن الخطیء لامدح داود بكلاآ لينا 

الغا : لا غرض للثار فی تعین ۴ “واا فد ا 
بالعمل مقتضى اجنها ده الظنى وطلب الاشبه فن أمابه أجر أجرين 
وان أخطأء أجر للاجتهاد وفاته أ جر الاصا بة٠‏ وتخصيص سلما رنف 
با تفہ لاصا پته الاشبه ؛ لان م حکا ممپتا هو ا د 
فانقىل ِن عنم الاشبه عند الله تعالی .دل على أو عندہ کا 

معینا والذی بصبه أو افا ن قر مالاا اراد 
قلنا : المراد الاشبه با عد من حكة الشرع ولا ازم الأعبين . 


م ۳ پلبل ۱۷۷ 


فان قيل ؛ فل لا يجوز أن بون الاثبه فى تفس الاّمر 
هو المعين عند الله تعالى . 

فا : بالقطم بانه لاغرض له فی تصینه ۰ 

فان فيل لعل اعيلعه تضمن مصلحة . 

فنا : ولل عدم هكذلك فا ارجح . 

قالوا : الدليل بستدعى مدلولا ٠‏ قطعيا » 

قلنا : المدلول أعم من المعین وغیرہ فہو کا ذڪرنا . 
فان قيلالاحكام القياسيه حمولةعلىالنصية “ والنصية معينةفكذا القياسية 

فا وای ى ا 

الجا حظ: الام بعد الاجتہا د قبي لاسمامعكثرة الارآهءواعتوار الشبه 
وعدم القواطع الجوازم ؛ وبازمه رفع الاثم عن متكرى الصانم والبعث 
والنبوات ٠‏ والمود ؛ والنصارى ٠‏ وعب-دة الاوثان الذين قالوا 
(ما نمبدم الا ليقربو ا ) اذ اجتهادم أدام الى ذلك + ٠‏ 

وله منم أ نهم ا تفر غو الوسع فی طاب الق فاپم على تركالجد لاعی 
الحطاء “ وقوله على ذلك عال حالف الاجاع الا أن عن مكو نه سبة 
كالنظا م » أو قطميتة فلا بازمه: وقول الظاهر ية باطل لبطلان مبناء . 

اإرابعة : اذا تعارض دليلان عند اجتهد؛ ولم بترجح أاحدها 
زمه التوفف , وهو قول اكثر النفية والثافسية؛ وقال بض الفئتين 
کی ی الا خد با نا شاد 


لا : إعاهما جما بين النقمفين › واعال أحدها من غير 
مرجح حك فتعين النوقف على ظمور ارجح : 

قالوا : التوفف لا الى غابة نعطيل ورعا م بقبل المكم 
التأخير» والىغابة عبواة مت a‏ 
اليه فتعين التخيیر “ وقدورد الشرع به“ کتخییر ال ز کی بین أر بم حقاق 
اون بتات لبون عن مأ تين وخر العامى أحد الحنہدن » أو 
أحد جدران الكمبة “ وفى خصال الكفارة “ وعو ها 

فلدا : توفف حتى بظهر . 

لمرجح » ولا استحالة كا بتوقف اذا م جحد دليلا ابتداءا ؛ 
أو ڪتء| رض البنتين ه 

والتخبير رافع لحم كل من الدلياين ؛ والتخبير فى الصور 
الم ذكورة قام دليله فلا بلحق ا 

الامسة : ليس للمحتهد أ بقول فى مسألة قولين فى وقت 
واحد عند الجمهور؛ وفعله الثافمى فى مواضع ٠‏ 

منها قوله المسترسل من الاحية قولان + وجو الفل؛ وعدمه . 

نأ : ان كاتا فاسدن وع فالقول بها حرام فلا فول أصلا ؛ 
أو أحدها كذلك فلا قولين؛ أو صحيحين فالقول بها حال لاستازاها 
تضاد الكلى وال جزلى ؛ وان م يعر الفاسد فليس عاما حك المألة فلا 

۱۷۹ 


فول له فيا فيازمة التوقف » أو اللخيير » وحو قول وإحد لا قولين 

وأحسن ما بمتذربه عن‌الشافعى أنه تعارض‌عنده الدليلان؛ فقال 
عقتضاها على شربطة التر جي » وما حك عنه وعن غيره من القو لين 
والروابتین فی وقتین › م ان عل آخرھا فو مذهبه کا لناسخ “٤‏ 
والافکد لیاین متعارضین ولاتاریخ . 

السادسة : بجوز لعامى تقليد الجتد » ولا جوز ذلك جد 
اجمهد وظن الح اتفاقا فيهما ؛ أما من م ينهد ويمكنه معرفة ال 
بنقسه بالقوة القربة من الفعل لا هليته للاجتهاد فلا بجوز له ايضاً 
مطلقا ؟ خلا للظاحر ية . ٤‏ 

وقيل يجوز مع صيق الوفت “ وقيل ليعمل لا ليفى “ وقيل لن 
هو اع ءنه » وقيل من الصحابة . 

لیا : حتېد فلا بقلد کا لو اجتهد فظن الک » ولانه ر بما 
اعتقد خطاء غیره لو اجتهد فکیف ممل ہما ستقد خطئا › نىم هان 
لنقل مذهب غیره للمستفق “ فلا تى هو بتقلمد أحد ډ 

قالوا : قوله تما ول فاسسألوا هل الد کر ا نکن لاتمللون ) 
وهذا لا عل (وأولی الامر منک ) وهم العلماء ٤‏ ولان ألاصل جواز 
التقليد ترك فى من اجتمد لظہور الق له با افعل؟ فر عداه 
على الاأصل . 

۱۸۰ 


انا : اراد بقوله تعالى ج اسا وا العامة ولانسل أ نەلاي ەل بل يەل 
بأ لقو القر دة حلاف العامى » وأراو الامر الولاةء وأن م | نمالملماء 
واه ما کر » نم هومما رض بمو م (فاعتبروا) (آفلا تد برون‌القرآن) 
وقوه (لعامه اأذن ستنبطونه ) وهذا حث على الاستنباط ٠‏ 

والندبر ترك فى المامى لدم أهايته فبتق غيره على مقتضاه 
ووجه بقية التفاصيلظاحر » ودليل ضعنها عموم الدليل ٠‏ 

السابعة + اذا نص الجتهد على حكر نى مسأل لعلة بسنا فمذهبه 
یکل سسألة وجدت فيا تلك العلةكذهبه فيما » اذا لحك يتيع الملة 
وان ) بين العلة فلا وان اشتبما » اذ هو اثبات م_ذهب با لقياس 
ولجواز ظپور الفرق له لو عرضت عايه ولو نص فى مسئاتون مشتبهتين 
على حکین ختلفین جز أن حمل فا روايتان بالنقل › والتخرج 
کاو سکت عن احداها وأولى: الأول جواز ذلك؛ بعد الجدوالبحث 
من اهله ٠‏ اذ خفاء الفرق مع ذلك وان دق متنع عادة . 

وفد وفع فی مذهبنا »> فقال فى الحرر شن م جد الاثوبا بجا 
صل فيه واعاد نص عليه ؛ ونص فیمن حسف موقم #س فعلى فيه 


انه لا دفي شرج فما روابتین ءودكر مل ذلك فی الوصا با والقذف 


۸۱ 


ومثله فی مذهب الشافمى كير > ثم التخربج »> فد بشبل تفرير النصين 
وقد لا يقبل “ واذا نص على حكين سحتلفين فى مسألة مذهبه › آخرها 
ان عل التاريخ ڪتنامخ أخبارالشار ع واا فاشبپپا باصولهوقواعد 
مذهبه وأقربهما الى الدليل الشرعى . 

وقی لکلا ها مذهب له إذ لاینقض الاجنہاد بالا جتہاد» فن أر يد 
ظاهر؛ فمنوع؛ واناً ر یدأن ما عمل بالا وللاینقص فليس ما نحن فيه ٤‏ 
م پہطل ا لو صرح برجوعه عله فکیف پجمل مذهباً له مع نصريحه 
باعتقاد بطلانه »› ولو خالع تد زوجته ثلاث مرار بمتقد الللم 
فخا ؛ ثم تفير اجتهادة #عتقده طلاقا آزمه فراقا “ ولو حك بصحة 
نكاح محتلف فيه حا » ثم فير اجتها ده م بنقض لازوم التسلسل 
بنقص النقص ؛ واضطرب الا 'حكام؛ ولو نكح مقلد بفتوى متمد › 
م تغیر اجتهاده فالظاحر لا پازمه فراقما [ذ عله بالفتیا جری مجری 


حکم الاک » واقه سپا نه اع . 


۸۲ 


1 ۰ XOSK 

لنة جعل الثىء فى العنق عيطا به والثىء لادء . 

وشرعا قبول » قول الذير من غير حح ةكأن المفلد ا 
لم ما غشه فی دینه وڪتمه عنه من علمه أخذا من فوله اا 
هل أازمناه طائره فى عنقه على جبة الاستعارة ٠‏ 
ولیس قبول فولالنې ا تقليدا ٤‏ اذ هو حجة فى نه . 

ويحوز التقليد فى الفروع إجاعا خلاةا ليمض القدرية . 

لنا : الجاع عى عدم تكليف العامة ذلك ولان الخطىء 
فیما مثاب فلا حذور . 

قالوا : الواجب الر ؛ أو ا أمكن من الظن والماصل منه 
باجتپاد اڪثر . 

قلعا : فاد الاعتبار لخالفقه النص والاجاع › ١م‏ تکلیغهم 
الاجتياد بيبطل المايش ويوجب خراب الدنيا فى طلب أحل2ة > 
ولمل اكثرم لا بد ركا فتتعطل الاحكام بالكلية . 

ولا تقلید فی ما ع کو نه من اور لار ن اة 
الاشتراك الكل فيه ولا فى الا حكام الأ صولية كعمرفة اله ال 
وواحد اليته وة اإرسالة وحوها لور ادلا ق تشن کل 
عافل » وان منم العامى عيه من التعير عنها . AY‏ 


ولان القلد ان ع خطاءمن قلده م حزان بقلده » أو إصا بته فبم عام 
ا ن کارئن لتقليده خر فالكلام فيه کالا ول ا باجنپاده ف4 
فليجتم_د فى المطلوب وليلغ ؤاسطة التقايد “ وفى هذه المسألة إشكال 
اذ المامى لاتقل بدرك الدليل المقلى » والفرتق بيده وبين الشهة 
لاشتباهپا لاسما فى زما ننا هذا مع تفرق الاراء وكثرة الا هو|ء ء 
بل حارير المتكامين لايستقلون بذلك » فاذا منم من التقليد لزم أن لا 
تقد شینًا » فالا شبه اذاً أن لا إم عى من اخطاء فی حک اعتقادی 
غیر ضروری جحتهداً ؛ أو عاميًامع الجد والاجتهاد حسب الامكان 
مع ترك العناد . | 
وفيه احتراز ما ازم الإاحظ اذ أكثر مخالنى الملة عاندوا ومنهم 
من م ستفرع وسعه فی الاجتہاد ٠‏ 
وأن الكفر إنكار ما عر كونه من الدين ضرورة وهو مقتفى 
كلام الشرخ أآبى محمد )١(‏ فى رسالته اذ م يكفر احداً من‌اليتدعة 
غير الما ندين ومتكرى الضروربات لقصدم الق معاستبمام طربقه . 


< 
( أي الموفق المقدسى ني رسالته الى الفخر إبن تيمية . 


1A€ 


ا م هنا یالتار سس 


إحداما أن المامى بقلد من عل أو ظن إهليته للاجتهاد 
بطر يق ما » دون من عر ڏه بالجهل اتفافآ فيهما . 
ما من جل حاله فلا قلده ابضا خلافا لقوم . 
لا : غالب الناس غير تيد فاحمال الاهلية مرجوح › ولان 
من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله كالنى بالمعجر » والتاهد 
والراوی بالتعدیل ٠‏ 
قالوا : العادة أ من دخل بلدا لايسأل عن عل من بسنفنيه 
ولا عن عداله. . 
قا : العادة ليست ححة على الدليل ل واز عخالفتما أياه » 
ر النوال ع غل جروالا اة ق كل منك 
لاف الل 
التانية : يكن المقلد ؤال بءض مجتهدى البلد ٠‏ وفى وجوب 
"خير الافصل قولان» النافى أجاع الصحابه على تسويغ سوال مقلدم 
الفاضل والمغضول لأن المةل قدر مشترك . ولا عبرة خا صيةالافضلية. 
امغبت “ الظرى الماصل مرن قول الاأفضل أغلب فف 
ساها واختلفا علبه فپل بلزمه متا بعة الافضل فى علمه ودين هکالجتهد 
تمارض‌عنده الدليلان » أو بتخير؛ فيه لاف »> الظاهر: الأول 
4۵ 


ويرف الاأفضل الاخبار واذ عان المفضول له ونقديمه › وجوه من 
الأمارات الف اظر» فان استو با عنده اتبع ا 
وقيل الا شد اذ احق قبل مرى “والاطل خفيف ولى . 
وقیل الاٴخف لقوله تمالی ( پرید الله بک الیسر)(ما جعل عل 
فى الدين من حرج ) لا ضرر بعثت بالنيفية السمحة الهلة ٠‏ 
ويحتملأن بقطا امار ضا ور جم الى غيرهما إن وجدء والا 
الى ماقل المع ٠‏ . 
| اقول ف تیب ارورت وارمیع | 
ا وا عن اق ای م 
بوجه ماء فا لاجماع مقدم على باقى أدلة الثر ع لةطعيته وعصمته وأمنه 
من سخ ٠‏ أو تأوبل ١‏ م الكتاب ؛ وساوبه متواتر السنة لقطميتما“ 
م خبرأ الواحد ثم القياس » والتصرف فى الا دلة من حيث العموم 
والخصوص › والاطلاق والنقبيد ٠‏ وغوه سبق . 
والتر جی نقد أحدطر بق kl‏ لاختصاصه بقوة فىالدلالةء ور جحان 
الدليل عبارة عركون الظن‌المتفاد منه أفوى؟ والرجحان حقيقتة فى 
الاعيان الو هريةءوهونى المعانى مستعار: وح عن ابن ‌الباقلاىإنكار 
الترجيح فى الاداةكالبينات: وليس بشىء. اذ العمل بالا رجح متعين 
۱۸1 ) 


وقد عل الصحابة بالترجيح والتزامه فى البينات متجهء م الفرق ينها 
أن باب الشادة مشوب بالتعبد ء ومذا لوأبدل أفظا لشہاده بلفظ 
الاخبار م تقبل» ولا تقبل شمادة جع من الساء وان كثرن على بافة بقل 
بدون رجل؛خلاف الا دلة» ومورد الترجيح انيا هوالادلة الظنيةمن 
الأ لفاظ المسموعة والمالى المعقولة فلا مدغل له فى المذاحب من غير 
مسك بدليل خلا لعبد الجبار » ولا فى القطميات اذ لاغاية وراء 
اليقين » والا اظ السمو عة نصوص اكناب والسنةء فيد خاباالتر جيح 
اذا جہل التارخ ٠‏ أو عل وأمكن لجع بين الت بلین فی الملة › والا 
الغانی ناسخ اذ لا تناقص بين دليلين شرعيين اذ الشارع حکبم “ 
والتناقص بافى الحكة فا حد التنافضين باطل؛ اما لكذب الناقل 
أو خطائه پو جه ما فی النقليات + أو خطاء الناظر فى النظربات : أو 
إبطلان حك ه بالنسخ » وامعالى المقولة والاقيسة » ومحوها . 

فالترجيح‌اللفظى اما من جهة السند ؛ أو المنن » أوالقرينة . 

أما الأول فيقدم التواتر على الا حا لةطعيته + والاكثر رواة 
على الاقل ٠‏ ومنعه النفي ةكالشهادة؛ وقد سبق جوابه. والمسند على 
المرسل الا مراسيل الصحا ب فالا مر أسہل لثبوت عدالنه م كا سبق . 


۱A۷ 


والمرفو ع على الموقوف » والمنصل على المنقطع › والتفق عليه ؛ 
فى ذلك على احتف فيه » ورايه النقن والا قن دالضا بط والاضبط 
والعام والاعل وات والاةق والورعوالاورع عل غيرم ؛وصاحم‌القصة 
والملابس لماعل غيره لاختصاصه بمزيد عل »> و ألروأبة الماسقةالنتفمة 
على ا لطر بة .والتا خرة على المحقدمة ورواية متقدم الاسام ومتاخره 
سيان ؛ وفى ققدم رواية اللفاء الا ربعة على غيرها روايتان. 
فان ر جحت ر جحت رواية !كابر السحا بة على غير م لاختصا صهم بمز يد 
خبرة بأحوال النى تة لاز لهم ومكانهم منه . 

وأما الثالى فبناه تفاوت دلالات المبارات فى اتقسا فيرجح' 
الاولمنما فالاول:فالنص مقدم عل الظاحر “وللظاهر مرا تب با عتبا ر لفظه» 
أو قرينته » فيقدم الاقوى مها فا لاةوى بحسب فوة دلالماوصعفما: 
والختلف لفلا فقط على متحده لدلالة اختلاف الفا ظه على اشتهاره ؛ 
وقد بمارض بان اختلاف الالفاظ ضرب من الاضطراب؛ والاحاد 
ادل على الانقان والورع ؛ وذوا الزيادة على غيره لامكانما بذهول 
راوی الناقص + أو نيان کا سبق ٠‏ 

والمنت على النافى الا أن ستند الى اى عل بالعدم لاعدم الس 
فيستو بان ؛ وما أشتمل على حظر ‏ أو وعيد على غيره احتياطًا عند 
القاض ٠‏ 

M۸ 


والتاقل عن f‏ الاصل على غيره وفيم»ا خلاف ؛ ولا يرجح مسقط 
المد وموجب الرية على غيرها اذ لا تأثير لذلك فى صدق الراوى “٤‏ 
وقيل بى ؟ لو افقتمماالا صل ؛ وقوله ما على فعله أذ الفعل لاصيغةله 

واما الفالث فيرجح الجرى عى عمومه على الخصوص ؟ والتلق 
بالقبول على ما دخل النکیر» وع قیاسه ما فل نکیرہ على ما کثرء وما 
عضده عموم کتاب “أو سنة؛ أوقياسشرعى» أوععنى عقلىعلى غيره . 
فان عضد احده) قران والا خر سذة قدم الاول فى رواية لتنوع 
الالالة “ والثالى فى أخرى اذ الىنة مقدمة بطريق البيان › وما ورد 
ابتداء على ذى السدب؛ لاحال اختصاصه بسبه ٠‏ 

وما عمل به إلللفاء الراشدون على غيره فى رواية » لورود الامر 
باتباعم » وما م پنةل عرن روابه خلافه على غیره › 

ولاترجيح بقول اهل المدبنةكقول بعض الثافعية» ولا بقول اهل 
الكوفة كقول بعض المحغية » اذ لاتأثير للا ماكن فى زيادة الظنون 

وما عضده من احتالات ابر بتفضير الراوی» أو غيره من 
وجوه الترجيحات على يره من الاحمالات ؛ 

والشامى اما من جبة الا صل أو العلة > أو القر نة العاضدة › 

اما الاول Ki‏ الأصل التا بت بالاجماع راجح علالنا بت بالنص 
لمصمة الاجماع ٠‏ والتا بت با لقرآن “أو نواتر السنةعلى الثا بت با حادها 


۱۸۹ 


وعطلق النص على الثابت بالقياس ٠‏ والقيس على اصول أ كثر 
عل غيره» لحصول غلة الظن بكثرة الاصو ل كا لشادة خلافا للحويى؛ 
والقياس على ما م بخص على القاس الخصوص . 
واما الثاني فتة_ دم العلة الجمع عليما على غيرهاء والمنصوصة على 
لمتسسطة > والفا بتة عليتا توانراً على الا بتة عليتها آحاداً » والمناسبة 
عل غيرها لا ختصاصا بزبادة القبول فى المة-ول + والنافلة على 
لمقررة » والحاظرة على الميحة > ومسقطة المد وموجبة الق 
والاخف حا على خلاف في ه كابر » والوصفية للاتفاق عايها على 
الاسعيةء والمردودة الى اصل قاس الشارع عليه علل غيرها » كقياس 
احج على الدين »› والقباة عل المضمضمة ؛“ والمطردة على غيرها أن قيل 
بصحتاء وامنعكسة على غيرها اناشترط المكس؛ اذ اتتةاءا لحك عند 
اتتغاء ما يدل على زبادة اختصاصما بالتأثير » فيمير كا لد مم 
الحدود والقلية دم المعلولء والتعد ية والقاصرة ان قل بصحته| سيان 
حكا ‏ لقيام الدلل على تا . 
وقيل تقد مالقا صرة لطا بقتم)النص فى مور دهاوأمن صا حبهامن الطاء. 
وقيل التعدية لكثرة فوائدها + فملى حذى رجح الا كثرفروعاعى 
الاقل ومنه ترجيح ذات الوصف لکارة فروعما على دات الوصفين 


۱4۰ 


ورد باو ذات الوصفین قد نکون اکر فروعاء ولا مدخل 
للكلام فى القاصرة والنعدية فى ترجيح الاقيسة“ وانما فائدته امكان 
القياس بتقد رر تقد المتعديةكالوزن فى النقدير“ وعدمه بتقدبر تقدم 
القاصرة كالمنية فيا “ اذ القاصر لاإتمدى عله ليقاس عليه > ويقدم 
الحکراشرعیعل الاغوی والبقیی علی‌الو صف السی والابالی‌عند قوم» 

وقيل الق الشوية إذبعد قيام دليل العلية لا بختلف الظن بثيى 
من ذلك والمؤثر على الملا ع» والملام على الغريبءوالمناسب عل‌الشبهى؛ ٠‏ 

وتفاصيل الترجبح كثيرة فالظا بط فيه أنه متى اقترن باحد 
الطرفين أمر نقلى “ أو اصطلاحى + عام أوخاص › أو قرينة عقلية “ 
أ لفظية ء أو حالية وافاد ذالك زبادة ظن رجح به . 

وقد حصل مذى بيان الرجحان مر جهة القران ؛ ووجه 
ار جحارٽ فى ڪر هذه اتر جيحات بين ٤‏ فلڏى اه نا ذيڪره 
لارا ٣‏ ران تمالى اع . 


ل تم الكتاب والمجد فه رب المالمين & 
وصلى الله على سيدنا محمد خام النبيين وآله وحبه أجمعين 
ل وحسبنا اله ونعم الوڪيل 4 
۱۹۱ 


الفپرس 


۳ خطبة الكتاب 

ه٠‏ بان مزايا هذا الحتصر على الروضة 

٠‏ الفصل الاول فى تمريف أصول الفقه باعتباره لقبا 

۷ تريفه باعتبار مفردانه وشرح اللعريف 

٠‏ الاعتراض على التعريف من لاثة أوجه وال واب عنها 

١١‏ الفصل الثانى فى تمر بف التكليف 

« روط التكليف التعلقة بعل الكلف 

۲ اللاف فى تكليف الصيى المميز 

١‏ لا تكليف على النائم والناسى الخ 

د اللاف فى تكليف المكره وحج ةل الخ ۰۰و بیان می اللاف 
والح من ذلك 

٠٠١۳‏ اللاف فى تكليف الكفار بغروع الشريمة وذكر الححاج 

فی ذلك ۱۳-۴ - بلبل ۱۹٩۲‏ 


۲١ 


الشروط المنعلقة با كلف به مع دليل كل منها 


الحلاف فى التكليف بالحال لنفسه ولغير. مع الدليل 

خاتمة :لا تكليف الا شعل 

اطلاف فی متعلتی التکلیف فی النہی ودلی ل کل فریق 
افصل الغالث فى أحكام التكليف اة 

تعريف الحكم وبيان امحصاره فى أقسامه الجسة 

الطلاف فى كون الاباحة تكليفا مع التعليل 

تمرف الواجب وبا نكو : مراد للفرض او قسيما لمع التعليل 
مسال فی الواجب ۔ الاولی فی انقامه الى معين ومهم مم 
ذكر اللحلاف والححاج فى ذاك 

المسألة التانية فى اتقام الواجب الى مضيتق وموسم وبياف 
الطلاف فى ذلك مع الادلة 

المسألةالغا لغة اذا مات قبل‌فعل‌ا لوسم وقبل ضیقوقته بام الل 
متی بازم المکلف عا لا تم الو اجب الا به ومتی لایازم 

ذ كر مافيه خلاف من ذلك مع الدليل . 

الحم فيا اذا اشتبهت أخته أو زوجته باجنبية أو اليتة 


بذكا وبيان احق › من اللات ف ذلك 
حکم الزيادة على الواجب متميزة وغعير متميزة 


لر ! بش المندو اس . لاف هې و Al‏ 4 ملا مع الالبل 
تعر ف الحرم ب لو . جا ا س أوالنوع بصلح ا للامر 
والہی باعتہار ا و اشخا تة 


الواحد بالشخص لا بصلح موردا فيا من جة . أمامن جېتين 


وه خلاف 
ا ‏ الف وو اور ا رة وان اللا 
مم الدليل 


عر لف المكروه 0 إطلافه احیا ای الحرم“ وع لاف الال 
تمرف المباح . لاف ف یکو نه مأمورا به مع الدلیل 
الحلاف فى حكم الاتتفاع بالاعيان قبل الشرع مع الدليل 
خا عة تعر بف خطاب الوضع 

اقام ب الوضع . الارل العمل ۔ ١‏ ەر د 2 غا سپا الغلا به 
E‏ تعر فة - الما الي بطلی 

الغا لث الشرط . تعر غه ۔ ن#سممه الی لغوی وشرعی 

الرابع مانم ۔ تعرغه 

تعر بف الصحة فى العبادات والمعاملات البطلان والفساد 


رادان او غار ان : الفرق سن الواء والاعادة والقضاء 
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الفرتق بين العزة والرخصة ‏ بيان ما تعلق بهها من ابا حث 
الفصل الراب اللغات - تعريف اللغة ‏ الطلاف ف ىكو نما توقيفية 
أواصطلاحية وبيان الصواب من ذلك مم الدليل 

الحلاف فى ثبوت اللغة بالقياس مع الدليل 

نقسيم الاسماء الى لغوية وعرفية وشرعية وتجازية وبيان 
الفرق ينا 

حل تبق الامماء اللغوية التى استعملما الثرع فى معان شرعية 
لغوية أو تصير بذلك الاستمال شرعية 

نعريف امجاز وبيان ما يشترط فيه |نواع الملافة 

ما تمرف به القيقة . الافظ قبل استعاله نس حقبقة ولاعازا 
الحلا فف توففحة استمال ا لجاز فى غير عله على نقله عن‌العرب 
اللافف ثبوت الجاز ‏ تعر فكل من‌الصوتوالكلمةوالكلام 
أقسام الكلمة تضيم الكلام الى نص وظاهر وجل ) 
بیان القرق ییا وحک کل منها . تعريف النأوبل ومتی جوز 
اللاف ف تأو بل حدرٹ ه أا امرأة انكحت نفسا» وحديث 
« لا صيام لمن لم ببيت الصيام » وبيان المواب من ذلك 


Ne 
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>٠‏ الاصولالار بمةا نف عليمامر دحا الاه نر بماوالىالر مول تبليقا 

» تعريب اكناب - الللاف فبا وضع له اسم الكلام 

- اللاف فى تواتر القرآت السبم مم دکر الدلنل‎ ٦ 

د الللاف فى ححية مانقل آحادا على أنه قرآن مع ذکر الا ول 

۽ اللاف فى وقو ع المحاز فى القرآن ونی امكانه - 

« الملاف فى وقو ع كلات أعحمية فى القران 

4۸ اشمال القرآن على المح اا ھتان فرق ما 

۹ تعريف السنة - ححيتما - تعربف ابر تقسيمه إلى متواتر 

وآحاد تعربف النواتر .قاد تهالمام . د ليل ذلك والردعل‌اعالف 

۰ هل ما پغیده التواتر من الملم ضروری آو نظری - بیان کون 

« الللاف لفظا 

١ه‏ هل ماحصل به الملم فى واقعة أو اشخص صل به فى غيرها 

« أو لغيره ءقد بفيد خبر الواحد الل معالقراان - شروط المتواتر 

٢ه‏ ما پتوھم أنه شرط فی التواتر ولیس بثرط ۔ کتان آهل 

« التو تر مامحتاج إلى نقله تنم 

۴ه تعريف خبر الآ حاد - اللاف فى إفادته لعل مع دليل كل 

04 الدليل عى جو أزالتمبد به عقلا - رد شبپه من خا لف فىذلك 
4۷ 


٥‏ الدليل على جوازالتعبد به شرعا - رد شبهة اعا لفين 
۷ الرد عى المبالى فيا اشترط لقبولخبر الواحد - تفصيل القول 
« فى الشروط المعتبره فى بول روابة الراوى 
۸ الحلاففىقبو ل روابة حول المدالة- منشا الحلاف. دلي ل القو لين 
٠‏ ماتختاف فيه الرواية عن الشهادة من الشروط ٠‏ رد خر من 
« اشتبه اسمه باسم تجروح - تعرإت‌الرح والتعدیل - 
« اللات فى اعتبار بيان السبب فيا مع التمليل 
١‏ تفصيل الءول فى نقد المرح على التعديل - التفصيل فى حكم 
رواية من حد فى فذ . تفصيل القول فيا يكون به تمدیل 
الراوى مع التعليل 
1۲ نمر يف الصحابى _ دليل من قال بعد الهم والرد على الحا إفين 
٣‏ لالفاظ روابة الصحاى مراتب فى القوة . بيان السبب نى ذلك 
٥‏ لکيفية رواية غر الصحایی مرانب ۔ مایعہر به فی کل منہا 
- قول العلماء فى ڪل منها مع التعليل 
۷ لایرویى عن شيخة ماشك فى ماعه منه - فصل القول 
فى رواية التلميذ عن شيخه ما أنكره عليهشيخه - تعليل ذلك 
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حك الزبادة من الثقة المنفرد ما مع النعلیل - قبول مرسل 
المحابى -الرد عى عخالف ذلك . 
تفصيل القول فى الاخذ مرسل غير الصحأبى . اللاف فى 
قبول خبر الواحد فما تعم به البلوى مم الدلبل 
الحلاف فى جواز روابة المحديث بالمنى مع الادلة فى ذلك 
تعريف الفسخ _ الاعتراضات عليه والاجابة عنا 
اللاف فى جواز النسخ عقفلا وشرعا مع الادلة و بيان الصواب 
ا « نسخ الك والتلاوة - او احدها مع الدليل 
وبيان الصواب 
جواز نسخ الامر قبل امتثاله . دال ذلك وارد على اعالف 
متى تكون الزبادةعلىالنص نسخا . مع الادلة ‏ و بيان الصو اب 
جواز نسخ العبادةالى غير بدل ‏ دليل ذلك والردعى اعا لف 
ر kl‏ بأخضمنه وبالقل.« « « « 
لا بازم المكلف حك الناسخ قبلعلمهبه  «‏ « ” 
فل اقول ف جد كل مو لكاتو ار ال واا 
عله ونسخ السنة بالكتاب . دليل ذلك والرد على الحا لف 
الاجماع لا نخ ولاينسخ به دليل ذلك . 
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ا ای ارس لای ع ر 
التخصيص ليس بنسخ ۔ جواز الأسخ بتنبيه اللفظ ۔ 

نسخ حک امنطوق پہطل حک الفہوم - الغ 

بیان ما عرف به السخ 

الاوامر والنواهى . تمرف الامر - الللاف فى ان للامر صيغة 
ندل محردها عليه ۔ المعا نى النى ترد لما صيغة الامر 
لایشترطن كون‌الامرأمر إرادته ‏ دليل ذلك والردعل الخالف 
اوقا لامر الر دنا ب ايو ا 
الامر بعد الحظر للاباحة « 2 ”«» 
الغلاف فى اقتضاء الى بعد الامر التحري أو الكراهة - 
الامر المطلق لابقتضى التكرار - دليل ذلك والرد علىا لخا لف 
الامر نالنىء ی فن قدو ا لىغ رش »9 Jp»‏ 
أقتضاء الامر المطلق الفور » J) J‏ 
الخلاف فى افتقار القضاء الى أمر ا م J(0‏ 
هل بقتضی‌الامر حصول‌الاجزاء بفعل الأمور ( « ر 
الامر لماعة بقنتضى وجوبه على كل منهم »© «() 


۰۰ 


کے 


۹¥ 


۹A۸ 


ماثبت فى حق النى بتناول ألامة اغ »)0 J(9‏ 
تفصيل القولفى تعلق الا مر بالمعدوم - مع الدليل 

تة الامر ما ع الامر انتفاءشرطوفوعه ر ( ( 
النهى - تعره . الخلاففی |اقتضا نه الفساد و تفصيل ذلكمم 
الرد على احالف 

العموم والخصوص _ تعر يف العام 

دليل افادتها للعموم والرد على الجا لف 

أفل الج ثلاثة دليل ذلك والرد على احالف 

الد ليل دل أن حو نى وقضی يعم »¢ J) J‏ 
خطاب الناس 2 شاول العبمد } ) ) 
العام بعد التخصص ححة } ) J}‏ 
الخطاب العام بتناول من صدر منه J) JY J)‏ 
الخلاف فى وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به فی ا لمال 
مم ذڪر الدليل 


۷ الخاص ‏ تعريفه تعر بف التخصيص واحصص ۔ تفصيل القول 


۲۰۱ 


ض 
1.۷ 
11° 
۱1۹ 


1٦ 


تفصيل القول فى مباحث الخصصات السمة 


على الخااف 


الشرط ت تعر افه ا وؤ ثرفيه اذادخلعلیااسبب ب عرف الطلق 
تعربف القيد . تفصيل القول فى حمل المطاقعلى اميد وذكر 
الخلاف فى ذلك م الادلة 


تعر یف الجمل وو قوع فی! لمرد وام رکب والاسوالفه‌لوا مرف 


ومن جة التصررف ۔ حکه ۔ ذكر نصوص ادع فيا الاجال 
وبیان الرد على مدعيه 

ای کا ر الان ا به کون الان فا لالقول 
فی تأخير الببان عن وقت الها e‏ الخلاف مم الدلىل 
تعريف وى الفط . ذكر أضربه المقافى . نميل اک عا 
اقترن به من الوصف المناسب مغمومالموافقة ‏ مفهوم احا لفة 


وبيان الفرق بيا 


۰۲ 


ض‌ 

۲۲ اللاف ف ىكون مفوم الموافقة قياسا مع الدليل - الحلاف فى 
« ححية مفموم احا لفة مع الادلة ‏ مباحث فى صور من فبيل المغهو م 
د لاعام إلازيد إن الولاء لمن اعتق . الشغمة فيا يسم 

٠‏ درجات دلنل الحطاب الستةو تو ضيحها بالخال 

۸ الا ماع - تعره - [مکانه - وقوعه - حجیته-أدلة کل من ذلك 
۹ من تبر قوله فى الا جاع . أدلة ذلك 

٠‏ لاختص الجاع بالصحابة معالدليل لادمقد بقول الا کر 
د مع الدليل 

۳۲ اللاف فی اعتبار قولالتا بمىفى الاجماع إذابلغ رتبة الاجتهاد 
د فى عصر الصحابة وأدلة ذلك 

٠۳۳‏ الللاف فى إشتراط انقراض المصر فى ححة الجاع مع الدليل 
د الللاف و كون قول الصحانى إجماعا إذا اشتهر عنه ولم نكر 
۳٤‏ الللاف فی امتناع احداث فول نالث مم الدليل 

٠۳٠‏ الملاف فى كون اتفاق التا بعين على أ حد قولى الصحا بة إججاع 
« مم الدليل انفاق اللفاء الاربمة ليس [جاعا - اتفاق اهل 
« المدينة ليس اجماعا مع الدليل 

۱۳۹ لابد للاجماع من مستند - دليل ذلك 


eT 


ض 
۳۷ تقسيم الاجماع الى نطق وسكولى - بيان مرانب الأ جاع 
« تفصيل القول ف ىكفر متكر الا جماع 
۸ تعر بف استصحاب الال _ أنواع الا ستصحاب - مع الدليل 
٠‏ الاصول الختلف فما الللاف فى الاحتحاج فى شرع من 
« قبلنا مم الدليل ) 
٠۳‏ الملاف فى الا حتجاج بقول ححا بى م بظبرله خا لفمع الدليل 
٤۴‏ تعريف الا ستحسان ۔ الحلاف فى الا حتحاج به مم الدليل 
تعريف الاستصلاح - نقسیمه الى محسینی وحاجی - وضروری 
و اللاف فى الاحتحاج به مع الد لیل 
ه٠‏ القياس - تمريفه - أركانه ‏ تقسيم الاجتهاد فى العلة إلى حقيق 
ر المناط ‏ وتنقيحه - وتخربجه مع بيان مايسمى من ذلك قياسا 
٠۹‏ الحلاف ي حكم التعبد بالقیاس مع دلب لکل وترجیح اختار 
l1‏ بیان شروط أركان القياس معالتعيل لكل ما 
٣ه ١‏ الحلاف في اشتراط التعدية ني العلة مع دلي لكل وترجيحاختار 
۳ه ١‏ معنى اطراد الملة - واللطلاف ي إشتراطه فيما مع الد ليل 
١‏ أفسام تخلف الحكم عن العلة موضحة بالا مثلة 
|o‏ جوز أن تكون العلة انر افا و 5ات 
۰€ 


ص 
١‏ السلاف فى تعليل الحكم بملتين مع الدليل 
« الاق المسكوت عنه بالعلةالمنصوصة قياس دليلذلك - والرد 
) على النظام 
۱۹ بیان ما بتطرق منه اللطاء الى القاس . 
« الاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع ومظنون موضًا با لمال 
۷ ابات الملة بالنص أو الاجماع أو الاستنباط - صي اص 
« الصريح -أنواع الايعاء مع توضي حم كل بالغال 
۹ أمثلة للبوت الملة بالا جاع - أ نواع بوت اله اة بالاستنباط 
« المناسبة - تعريفها - تقسيم با باعتباراشتها الوم ف عل الحكةوعدمه 
١‏ تقسيمها الى مثر وملام وغريب وان الفرق ينها مع 
١‏ توضي ع کل فسم با لمال 
| تمرف‌الىپر - آمورلابدمنپاقخةالىبر ‏ ما خدەومالا شد 
۲ تعربف الدوران _ اللحلاف فى افادته الملية مع الدليل 
١‏ اطراد الملة لاإغيد حتها دليل ذلك عدم الدليل على فادها 
د لیس دللا على حتہا 
۳ اللحلاف فى إلغاء مصلحة الوصف إذ الزم منهأ مفسده مساوية 
« أوراجحة دليل ذلك - نعزيف قياس الشبه- 
۰0 


ص 


٠ ححية _ دليل ذلك -الفرق بين قياس العلة والشبه والطردى‎ ٠۳ 
والدلالة . أمخلة لانواع العلة‎ ١ 

۱٥‏ الخلافنی جر ان القاس فی الاسہاب والكةا رات والجدودمم‌الد ليل 
) تقسيم الننى إلى أصلى وطارىء - الفرق بنا - ما بجر یف یکل 
١‏ من القيا 

1 تريف الاستفسار - مامحب على المعترض - جواب المستدل 
١‏ تمرف فاد الوضع - جوابه - متى بكون معارضة - لعريف 
فاد الاعتہار۔ جوابه - تعربف المع - موأقعه -جو أ به 

۷ تمرف النقسیم ۔ عله - شروطه - جوابه ‏ اطا لبة - ما تتغمنه 
١‏ ريف النقض - ما بجحب على المستدل الاحتراز عنه ‏ مايدع 
« به النقض - ما قبل من المعترض وما لاقل منه 

‹ تەریف الکسر - عدم ازومه - ما بدفع به وما لا یدفع به 

| ت ریف القلب - تقسیمه - جوا به‎ ٩ 

١١‏ تعريف المارضة فى الاصل _ ما يازم المستدل حذفه 

٠‏ طر بى دفءه للمعارضة . تعريف المعارضة فى الفر ع - انواعما 
« الفرق بين منع المعترض الک ومنعه السببية 

۷ 


) 
ر 


۲۰٦ 


ص 


r 


١‏ المح دون‌الوعت . جواب المتدل . ال ركيب تر بف القياس 
اركب - اللاف فى الاحتجاج به مع لادا 
۲ تعرش القول باوجب - مورده ۔ جوابه ‏ بم بنقطع المعترض 
بم ينقطم المستدل 
۳ ماترجم اليه القوادح ۔ > ترڪ يب الاسثاة 
yr‏ الاجتهاد ۔ نري امحتمد ‏ القرق بين التام والناقص 
تفصیل القو ل فی شر وط الاجتپا د۔الحلافق مز نی الاجتمادہمالدلیل 
٥‏ الاف فی حکم تعبد الصا بة بالاجتهاد فى زمن النى مول 
مع الدليل والترجيح __ 
( جواز تعد انی م بالاجتپاد فيا لانص فيه مع الدليل 
« والرد على احالف 
٠‏ بيان مذهب الصو بة والخطئة ي الاحكام أصو لما وفروعا مم 
دلي لکل و بيان ماهو التق من ذلك 
۸ اللاف فی إذا تعارض دلیلان وم بتر جح احدھا عند احتېد 
مع الدليل 
۹ ليس للمحتمدأن قول المأ لةفولانف وقتواحد ودلىل ذلاف 
٠‏ عرير محل النزاع في حکم تقايد اجتهد لامحتهد وتفصي ال 
احلاف فى ذاكمع الدليل وبيان الصوإب ۰¥ 


ا 
۸۱ اغلاف فیا جوز تېد المذحب أن سیه لامامه من الاحکام 
اطلاف في مسال سكت عن اكم فيا مم اليل 
۲ کل نسب إلى اتېد مارجم عنه - دليل الحتار 
مجحب ر جوع انجتہد عن اجتهاده[ذاتبين له خلافه الا(ذاحکمبه حا 
« الخلاف فى ر جوع المقلر أذإ رجح امامه 
A‏ بيان ما يصح فيه التقليد ومالا صح مع الدليل 
۸ من جوز للعاعی تقلیده ومن نع من تقليده مع الدليل 
« الخلاففيمن أله الماسى اذا تعدد الجتہدون فی بلده مع الد ليل 
« الخلاف فيمن ا بقوله اذا تمدد المفتون 
« پان ما عرف به الاعل . الخلاف فيمن اذ بقوله من المفتين 
١‏ اذا اختلفوا وتساووا فى المل والفضل دليل ذلك 
٦‏ تعر یف التر تنب _ - بيأن مرا نب الادلة مع التعليل _ - معن التر جح 
« مایکون فيه الترجیح ومالا ,کون الفرق ا 
فی الترجبح 
موف الحتهد من الاداة التعارضة 
۷ وجوه التر جیح الراجمة الى السند او المتن او القرينة 
۹ المرجحات‌القياءية الراجمة للاصل أوالعلة أو القر ينة العاضدة 


°۸ نم الرس بمون اله 


47 


